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 تقديرشكر و 
 كلمة شكر والتقدير

مذكرة، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه عاننا على إتمام هذه النشكر الله عز وجل الذي أ
ف على شرا، على قبوله الإلعزيزفي يلى الأستاذ المشرف معبالشكر الجزيل والإمتنان الكبير إ

 رشاداته القيمة.هذا العمل وعلى ملاحظاته وإ

 نصيحة ولا بمعلومة.بالذي لم يبخل علينا لا ،ونشكر بصفة خاصة الأستاذ بزغيش بوبكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إهداء
 إهداء

 لى:أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إ

 دخلها فسيح جناته.أمي الغالية رحمها الله وأ

 لى زوجي وسندي الذي دعمني كثيرا.إ

 طال الله في عمره.إلى أبي الغالي أ

 كسل".رة عيني "زوهرة و أولادي قإلى أ

 زواجهم وأولادهم.إلى أخواتي وأ

 عمره. طال الله فيإلى أخي الوحيد أ

  لى كل عائلة زوجي صغيرهم وكبيرهم.إ 

 ساتذتي بجامعة عبد الرحمن ميرة بجاية.إلى كل أ

نجاز هذا المضي قدما في إحباب والأصدقاء الذين شجعوني في وإلى جميع الأ
 العمل و لو بكلمة طيبة.

 

دليلة.يت حامة أ                                         



 إهداء
 .أحمد الله أولا حمدا كثيرا على كل ما أنعمه علي من فضله 

كما أن تحقيق هذا العمل كان أيضا، بفضل العديد من الأشخاص الذين أود الإعتراف عن كل  
 إمتناني لهم. 

بداية ، أتوجه بأصدق آيات الشكر والعرفان إلى الأستاذ المشرف معيفي لعزيز، لإشرافه على هذه 
ذكرة، وأثني عليه ثناء خاصا لعظيم تفهمه ، صبره و وفرة دعمه ، الذي أتاح و ساهم في تغذية الم

 هذا العمل المتواضع. 

أود كذلك، أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن شكري الخالص للأستاذ بزغيش بوبكر، الذي وفر لنا 
صصه في هذا المجال ، المصادر اللازمة التي ساعدت على إنجاح هذه المذكرة بحكم تمكنه و تخ

دون أن أنسى كل موظفي قسم القانون العام لكلية الحقوق الذين قدمو لي دعمهم المعنوي والفكري 
  .طوال مسيرتي الدراسية 

كما أتقدم بجزيل الشكر، للسادة أعضاء لجنة مناقشة هذا العمل على السهر في متابعته وتحضير 
 مناقشته وإبداء الملاحظات حوله .

الشكر، لكل مرضى المركز الإستشفائي الجامعي لبجاية تحديدا و بشكل خاص مرضى جزيل 
لي بالتوفيق و النجاح على الرغم من  او دعو  اوحدة الأم و الطفل بتارقة أوزمور، الذين تمنو 

 أوجاعهم و حالتهم الصحية .

هذا المركز أبادلهم  من أجل هذه الإلتفاتة الطيبة من قبلهم التي لن أنساها، أنا بدوري كموظفة في
 الشعور و أتمنى لهم الشفاء العاجل و العافية  بإذن الله تعالى .

 بونقاش كريمة                                     
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 مقدمة

فيتم بموجبها تنظيم عملية  ركائز الأساسية لرقي المجتمع،التعتبر قواعد التهيئة والتعمير أحد       
تير الجزائرية المتعاقبة ومنها والعمران، وهي من مواضيع الساعة، وهذا ما كرسته الدسا ءالبنا

الملكية الخاصة ن أعلى  16الذي نص في المادة  1المعدل و المتمم 6991 سنة دستور
ن الحرية صفة ذلك  تكو عتبار الحق مظهر من مظاهر ممارسة الحرية، وبمضمونة، ونتيجة لإ

تصرف في ملكيته العقارية، فله حق القيام النسان حر في ن الإأنسان، فالأصل العام إلاصقة به ك
نما إمارسته لهذه الحرية ليست مطلقة و عمال التي تتطلبها مختل  الأنشطة العمرانية، لكن مالأب

شوائي والفوضوي الذي يشوه حترام قواعد التهيئة والتعمير لتفادي البناء العإطار إيجب ان تكون في 
 . 2أحكام القانون المدنيخاصة كما كرسته النصوص المحيط العمراني، 

ندلاع ثورة إن وذلك راجع لسببين رئيسين وهما عرفت الجزائر تدهورا في قطاع العمرا  
 التحرير أولا وظاهرة النزوح الريفي ثانيا، مما جعل قطاع العمران ينحصر في المدن دون الأرياف،

       3كل هذه الأسباب أدت الى ظهور قطاعات عمرانية غير منتظمة كالأحياء القصديرية

 

 

                                                           

،يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، 834-91رقم الرئاسي، منشور بموجب المرسوم 6991دستور ج ج د ش لسنة  1 
-68، معدل ومتمم بالقانون رقم 6991ديسمبر  64صادر في  61،عدد  6991نوفمبر  84عليه في استفتاء  المصادق

 62، مؤرخ في 69-64، والقانون رقم 8668افريل68، صادر في 82،ج ر ج  ج ع 8668افريل66مؤرخ في  63
، ج رج 8661مارس  61، مؤرخ في 66-61نون رقم ا، والق8664نوفمبر61صادر في  13، ج ر ج ج،ع 8664نوفمبر
، 8686ديسمبر 36المؤرخ في  86/888 رقم المرسوم الرئاسيب، معدل ومتمم 8661مارس 66ر في صاد 68ج،  ع 

 .  8686لسنة  48الجريدة الرسمية العدد 
، يتضمن القانون المدني الجريدة 6962سبتمبر سنة 81الموافق  6392رمضان عام  86المؤرخ في  24-62مر رقم أ2 

 . 6962،  لسنة 64الرسمية عدد

 88مؤرخ في  388-86المعدل  و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 8662جانفي   82مؤرخ في    69-62تنفيذي مرسوم 3 
 66، والمحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها، ج ر العدد 8686نوفمبر 
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ى سن جملة من الرخص والشاهدات بغرض تنظيم النشاط إلما دفع بالمشرع الجزائري 
ع في المرسوم ستحدثها المشر إي تستغلال الين هذه الشهادات شهادة قابلية الإالعمراني، ومن ب

شغال في ن رخصة التجزئة مسؤولية تهيئة الأجل تحمل المستفيد مأمن  69-62 رقم التنفيذي
 4ةيجار القطع الأرضية المجزئإو أع حالة بي

لتنظيم السياسي والإداري، والتي تضطلع بالمهام لتعتبر البلدية جماعة إقليمية محلية قاعدية 
اللامركزية،  ألى مبدإستنادا إ صلة بالحياة المواطنين اليومية،العديدة في مجالات متنوعة ذات 

غالاته اليومية نشإريب الإدارة من المواطن للتكفل بالذي يتيح للبلدية القيام بمهامها، وذلك بتق
رف نتخابها من طإالمركزية، وهي هيئة تمثيلية يتم لى السلطة إجوع لى الر إحاجة ال دون 

شراف رئيس المجلس الشعبي إفراد تحت لى تحقيق حاجيات الأإالمواطنين، فتسعى هذه الهيئة 
 5شتى المجالات منها مجال العمران البلدي في

بة الإدارية على الأشغال المتعلقة الرقلليات آدولة على الحركة العمرانية بسطت ولسيطرة ال   
 من، السكينة والصحة العامة من خلال الضبط الإداري.التهيئة والتعمير، للحفاظ على الأب

حقيق التوازن بين حق الملكية وضرورة حفظ النظام العام، تدخل المشرع بتفعيل وفي حدود ت
 ستغلال. البعدية من خلال شهادة قابلية الإعملية الرقابة الإدارية 

 

                                    

 

 

                                                           

 )معدل( . سابق مرجع  69-62مرسوم تنفيذي رقم 4 

ديرم عائدة، الرقابة الإدارية على اشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، دار قانة لنشر والتجليد، 5 
 .  16، ص 8666باتنة،
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 الإداريةلرقابة لالفني يهدف المشرع الجزائري من خلال تكريس هذه الشهادة التي تعتبر كوسيلة 
لى حماية البيئة، والسهر على الحفاظ على النظام العام العمراني إالبعدية في المنظومة العمرانية 

 عمال البناء.أ البناء والتعمير من خلال مطابقة والجمالي، وتنظيم حركة 

 ستغلال في مجال التعمير تثار الإشكالية التالية:غفي صدد دراسة شهادة قابلية ال

ستغلال في ضمان فعالية الرقابة الإدارية البعدية على مستوى شهادة قابلية الإ ما مدى نجاعة
 البلدية في مجال التعمير؟

 رقم بموجب المرسوم التنفيذي ةشهادة مستحدث كونهاستغلال أهمية بالغة لموضوع شهادة قابلية الإ
 بعدما كانت مهمشة. 62-69

 مجال التعمير.درة في دور الرقابي الذي تلعبه الإالو كذا 

 ستغلال برخصة التجزئة.رتباط شهادة قابلية الإو إ

 عتبارات ذاتية وموضوعية.إ ختيار الموضوع نابع من عدة إن إ

 كون الموضوع يمس الحياة اليومية لكثرة عملية التجزئة.فأما الذاتية ،

العمل مدعما ذ يعد هذا إالقانوني في التهيئة والتعمير،  ثراء البحثإعلى  لعملل هكما أن
 الرغبة في تناول موضوع يتعلق بالتهيئة والتعمير.و  لتخصص التهيئة والتعمير

  

تماطل الإدارة وتعسفها في تمكين المواطنين ك أما بالنظر إلى الأسباب الموضوعية فهي متعددة 
 تعقيد الإجراءاتو كذا  ستغلال في مجال التهيئة والتعميرول على شهادة قابلية الإمن الحص
 ستغلال.ستصدار شهادة قابلية الإإالمتعلقة ب
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 جهتنا العديد من الصعوبات منها:القد و 

لى الجامعات الأخرى إية، والوقت لم يسمح لنا بالتنقل نقص المراجع على مستوى مكتبة الكل
 بصفتنا موظفات.

 عتماد فقط على القوانين التشريعية والتنظيمية في التحليل شيء صعب.الإ

عتماد خطة ثنائية التقسيم، إ ض علينا طبيعة الموضوع وتركيبته بكل عناصر الدراسة، تفر للإحاطة 
 حيث خصصنا:

 لى مبحثين: إستغلال وهو بدوره مقسم لقواعد المنظمة لشهادة قابلية الإالفصل الأول ل

 ستغلال.ن مفهوم شهادة قابلية الإالمبحث الأول بعنوا

 ستغلال.وتسليم شهادة قابلية الإات تحضير المبحث الثاني بعنوان إجراء

ستغلال وهو بدوره أيضا مقسم ترتبة على تسليم شهادة قابلية الإثار الموخصصنا الفصل الثاني للآ
 لى مبحثين:إ

 ستغلال.قابلية الإلتزامات للمستفيد من شهادة إالمبحث الأول بعنوان فرض حقوق و 

 ارية البعدية.المبحث الثاني بعنوان سلطة الإدارة في الرقابة الإد

قتراحات.ليها وبعض الإإبخاتمة تتضمن النتائج المتواصلة هذا وقد حرصنا على ختام دراستنا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفصل الأول

  ستغلالقابلية الإالقواعد المنظمة لشهادة  
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غلالالقواعد الفصل الاول: ا  لمنظمة لشهادة قابلية الاست

يعد العمران وجه الدولة والحضارة، وعليه فإن أي بناء في محيط عمراني أو أي       
 منطقة عمرانية 

نية المحددة مسبقا من قبل جديدة يجب أن يستجيب لمجموعة من المقاييس والقواعد التق    
7العمراني أهميته وضرورتهلا شك فيه أن تنظيم في  ، مما6النشر

 

أن النظرة الأولية لهذا المجال توضح لنا أن المشرع حاول فرض جملة من القيود و الضوابط    
،لكل توسع عمراني يفترض أن يتم في مخططات تسهر على إعدادها الجهات الإدارية المختصة 

الإدارية لا  على مختل  المستويات حتى تصل إلى أصغر قطعة، بل أن مهمة هذه الجهات
و إنما يتعداه إلى وجوب فرض الرقابة الفعالة  يقتصر على إعداد المخططات العمرانية فحسب،

على ذلك بمجموعة من الآليات القانونية بغية إرساء عمران مستدام ،كما أن تسيير هذا المجال و 
نما تتسم بالليونة و مواكبة وإ رقابته لابد أن يتم وفق آليات وأحكام قانونية لا يتسم بالجمود والثبات،

لفاعلين في مجال التعمير بين مختل  ا االأوضاع لضمان بذلك تعاونا حقيقيتغيرات  الظروف و 
8والبناء

.
 

سعيا من المشرع الجزائري لتأطير النشاط العمراني والحد من مظاهر البناء العشوائي غير    
عملية التعمير من خلال فرض مجموعة من  المطابق لأحكام ومعايير التهيئة والتعمير قام بتنظيم

 والشهادات التي تنظمها.  الرخص
مو تعمير يكتسي أهمية بالغة في الوقت الحالي نظرا للتوسع الحضري والنالن موضوع إ     

من الشهادات ومن  ستوجبت على المشرع إعادة النظر في العديدإالديمغرافي كل هذه المتغيرات 
 ستغلال والتهيئة التي كانت قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم شهادة قابلية الإ اتبين هذه الشهاد

                                                           

 .62، ص8666منصوري نورة، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع، دار الهدى، الجزائر، سنة 6 
والهدم بين تشريعات البنا ء و الأوامر العسكرية والقرارات الوزارية وأحدث احكام مرجان احمد، تراخيص أعمال البناء 7 

 .68,ص8668القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة،
جامعة  عباس راضية ، النظام القانوني للتهيئة والتعمير الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق،8

 .68،ص 8662، سنة 6الحزائر
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شهادة من بين عقود ختيارية ولكن بعد صدوره أصبحت إلزامية حيث تعتبر هذه الإ  9 62-69 
ستحدثها المشرع والتي كانت قبل ذلك تسمى بشهادة النفع والتهيئة وهي ليست إالتعمير التي 

 إلزامية. 
 )المبحث ستغلال مفهوم شهادة قابلية الإخلال هذا الفصل سنحاول أن نبين من    

 الأول( بعد ذلك إجراءات تحضيرها وتسليمها )المبحث الثاني(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .)معدل( سابقمرجع  ،69،-62 رقم مرسوم تنفيذي9 
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 ستغلال في مجال التعميرحث الأول: مفهوم شهادة قابلية الإالمب
الأراضي حصول صاحب الأشغال  تجزئةشرع في إطار الرقابة على عملية شترط المإ    
تباع إجراءات خاصة إيتم إلا بتحقيق شروط قانونية و  ستغلال وهذا لانتهائها شهادة قابلية الإإعند 
-64قر المشرع قيمتها القانونية من خلال القانون رقم أي آجال محددة من جهة مختصة، لذا و ف
ايات وإتمام إنجازها بعد أن كانت ، يحدد قواعد مطابقة البن8664جويلية  86المؤرخ في  62

 10مهمشة.
من  8من نفس القانون وكذا المادة  8كما أحاطها بأهمية بالغة من خلال نص المادة    

يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  8669سبتمبر  88لمؤرخ في ا 366-69المرسوم التنفيذي رقم 
 11شهادة التعمير.يحدد كيفيات تحضير  6996ماي  84المؤرخ في  96-661

يحدد كيفية تحضير  ،8662جانفي  82المؤرخ في  69-62المرسوم التنفيذي رقم إلى ضافة إ
 3عقود التعمير وتسليمها.

ستغلال وتحديد خصائصها، تأينا إلى تعريف شهادة قابلية الإر إمن خلال هذا المبحث    
 ثم نتطرق إلى تطورها  الأول ( ) المطلبوشروط الحصول عليها  القانوني تبيان أهميتها، نطاقها

 )المطلب الثاني(. القانوني 
 

 
 

 
                                                           

 .)معدل( 8668وت أ 62،صادر في 62،ج ر، عدد 8664جويلية  86، مؤرخ في 62-64 قانون رقم10 
 
المؤرخ في   661-96،  يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  8669نوفمبر 88، المؤرخ في 366-69 رقم مرسوم تنفيذي11 
، يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة  6996ماي  84

- 86و المرسوم التنفيذي رقم  69- 62، ملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم  22ورخصة الهدم وتسليمها، ج ر ، عدد 
388 . 
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 ستغلالول: مفهوم شهادة قابلية الإلب الأ المط
 عمال التجزئة لذلك         أ نتهاء من لال والتهيئة ضرورية في عملية الإستغشهادة قابلية الإ     
 ر أهميتها  وطبيعتها القانونية ذكلى إثم نتطرق  ول ()الفرع الأ ن نعرفها ونذكر خصائصهاأنحاول 

عمال التجزئة أ نتهاء من لال والتهيئة ضرورية في عملية الإستغتعد شهادة قابلية الإ )الفرع الثاني(
 )الفرع الثالث(.خيرا نذكر شروطها أذلك ثاني( و ل

 ستغلال وخصائصهالإول: تعريف شهادة قابلية االفرع الأ 

على المستفيد من رخصة  نظرا لأهمية هذه الشهادة في منظومة التعمير وإصرار المشرع   
 ستغلال.غال التهيئة طلب شهادة قابلية الإشأستكمال اإالتجزئة و 

 ستغلالأولا: تعريف شهادة قابلية الإ

 رقم ستحدثه المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذيإجراء إستغلال تعد شهادة قابلية الإ    
مغايرة. حيث كانت  بتسمية13 69-62و المرسوم 12 661-96المعدل والمتمم للمرسوم 96-366

 تسمى شهادة النفع و التهيئة . 36614-69في ظل المرسوم 
شغال التهيئة أن يطلب من رئيس البلدية أتمام إز للمستفيد من رخصة التجزئة عند جاأحيث      

 شغال.الأ تثبت مطابقة تسليمه هذه الشهادة التي
دارية إدارية لا تمنح إلا من طرف سلطة إنها وثيقة أنعرف هذه الشهادة ، ن هذا المنطلقوم 

ن أشغال التهيئة أنتهاء صاحب الطلب من إشعبي البلدي بعد المجلس المختصة وهو رئيس 
 15يطلب

                                                           

و المرسوم التنفيذي رقم  69- 62) ملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم  سابق، مرجع 366-69 رقم مرسوم تنفيذي12 
86 –388 . ) 
  .) معدل(سابق، مرجع 69-62 رقم تنفيذيمرسوم 13
 مرجع نفسه.، 366-69 التنفيذي رقم ر من المرسوممكر  83المادة 14 

، يحدد  69- 62حجوج كلثوم، "رخصة التجزئة وعلاقتها بشهادة قابلية الاستغلال و التهيئة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 15 
، المجلد  ، العدد الثامن ، كلية  مجلة البحوث و الدراسات القانونية و السياسيةكيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها" ، 

 .366، ص 68معة البليدة الحقوق و العلوم السياسية ، جا



 القواعد المنظمة لشهادة قابلية الاستغلال  الأوللفصل ا

10 
 

والبيانية التي من  لتزامه بمضمون الوثائق التقنيةإشغال التجزئة، وذلك بأنتهاءه من إشهادة تثبت 
ا بعد القيام بالمعاينة ذتمامها وهإشغال و رخصة التجزئة تثبت مدى مطابقة الأجلها سلمت أ

 .ةالميداني
 ستغلالثانيا: خصائص شهادة قابلية الإ

 ستغلال والتهيئة بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي:تتميز شهادة قابلية الإ

 دارية:إستغلال وثيقة شهادة قابلية الإ 1

 منصوص عليها في المرسوم التنفيذيجراءات إدارية مختصة، ويتم تسليمها وفق إتمنحها سلطة   
 .16 69-62 رقم

 داري:إستغلال قرار شهادة قابلية الإ 2

و أدارية مام السلطة الإأضرر من القرار له الحق في الطعن ن المتأدارية تتجلى هذه الصفة الإ  
 17القضاء.

 لزامي:إستغلال لها طابع الإية شهادة قابل 3

 ،ختياريةإ ألةمس18 366-69 رقم لقد كانت شهادة النفع والتهيئة في ظل المرسوم التنفيذي 
ن أشغال النفع والتهيئة أتمام إن للمستفيد من رخصة التجزئة عند يمك ":نستش  ذلك من خلال

جودها في مل  طلب فلما و  ختياريةإنها أبما .  "تمامهاإشغال و تسلم له شهادة تثبت مطابقة الأ
 لزامية.إرخصة البناء فهي غير 

                                                                                                                                                                                     

 
 سابق.مرجع  69-62 رقمتنفيذي مرسوم 16 
 . 364سابق، صحجوج كلثوم، مرجع 17 
 سابق.مرجع  ،366-69 رقم المرسوم التنفيذي18 
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يد من يطلب المستف ":نهأعلى  83تنص المادة ،  69 -62 التنفيذي رقم  ما في ظل المرسومأ
لزامية. ولكن نستش  ولم تنص على الإ "ستغلالشغال شهادة قابلية الإالأتمام إرخصة التجزئة عند 

لى إجارها إيو أرضية أطعة حيث يخضع بيع ق 69-62المرسوم من 1938لزامية في نص المادة الإ
ثناء أي البلدي وكذلك لابد من تقديمها شعبالمجلس الستغلال من قبل رئيس تسليم شهادة قابلية الإ

رض المجزئة المقرر الأتشمل على المباني الموجودة على  رضية التيو كراء القطع الأأبيع 
  رضية المجزئة.لتنازل عن الحصص الأللزامية حداثها فهي من شروط الإإ

 ستغلال تعتبر وسيلة رقابية:شهادة قابلية الإ 4
شغال التجزئة ألتأكد من مدى تطابق لوهذا عن طريق المعاينة الميدانية التي تجريها الإدارة 

  20لمضمون الرخصة.
 ستغلال وطبيعتها القانونيةع الثاني: أهمية شهادة قابلية الإالفر   

 ستغلال أهمية بالغة لا تقل عن غيرها من الشهادات قابلية الإلشهادة 

 أولا: أهميتها

رض المجزئة و رضية الموجودة في الأو كراء القطعة الأأيم  الشهادة يكون في حالة البيع تسل 
تجاه المستفيدين من إيد من رخصة التجزئة من مسؤوليته بالتالي لا يعفي تسليم هذه الشهادة المستف

 رضية خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ الجيد للأشغال.الأالقطع 

شغال لتجزئة لمضمونها من حيث تنفيذ الأحترام صاحب رخصة اإهميتها كذلك في مدى أ تتجلى 
 ستغلال والتهيئة.رض قابلة للإالواجبة لجعل الأ

 

 

                                                           

 سابق.، مرجع 69-62 رقم من المرسوم التنفيذي 38المادة 19 

 .364سابق، ص حجوج كلثوم، مرجع 20 
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 ستغلالبيعة القانونية لشهادة قابلية الإثانيا: الط

ستوجب تكفل المستفيد منها بإنجاز أشغال التهيئة ذات المنفعة بناء على أن قرار رخصة التجزئة ي
 83المستحدث لشهادة النفع والتهيئة من خلال المواد  366-69العامة جاء المرسوم التنفيذي رقم 

 661-96من المرسوم التنفيذي رقم  82.وذلك تطبيقا للمادة 6/8/3/8/2مكرر83و مكرر
 شهادة المطابقة بالنسبة لرخصة البناء.ن هذه الشهادة تشبه أويمكن القول 21

ستغلال هي وثيقة إدارية صادرة عن الهيئات المختصة )رئيس المجلس الشعبي شهادة قابلية الإ
أشغال النفع العام التي على التجزئة يثبت من خلالها إتمامه البلدي( يطلبها المستفيد من رخصة 
 عاتقه وفقا لمتطلبات رخصة التجزئة.

على  86و86شغال التهيئة التي حددتها المادتين أيد من رخصة التجزئة وجوبا و ستفويكل  الم
 22 661-96التوالي من المرسوم التنفيذي رقم 

ستخدام في التعمير والبناء وفقا للقوانين واللوائح ة تثبت ملاءمة القطعة الأرضية للإفهي وثيقة إداري
متثال لإأعمال البناء لضمان ا ةلبدء في أيالمحلية والوطنية وتعتبر هذه الشهادة ضرورية قبل ا

 23ة والتخطيط.يللمعايير القانونية والبيئ

 ستغلاللإالثالث: شروط طلب شهادة قابلية االفرع 

سعى المشرع الجزائري إلى تنظيم النشاط العمراني بفرض مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها    
 ولا (وبموضوع الشهادة )ثانيا(.أستغلال) يما يتعلق بطالب شهادة قابلية الإوذلك ف

  

                                                           

 .سابقمرجع ،  366-69 رقم المرسوم التنفيذي من 6/8/3/8/2مكرر 83مكرر، 83المادة21 
، يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير 6996ماي  84مؤرخ في 661-96 رقم من مرسوم تنفيذي 86و86المادة22 

 66، صادر في81ورخصة التجزئة وشهادة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، ج ر عدد 
 ،)ملغى(6996جوان

 
، كلية الحقوق والعلوم 68، العدد66"دور عقود التعمير المستحدثة في النظام العام العمراني الجزائري"، مجلة لعور بدرة، 23 

 .39،86السياسية، جامعة بسكرة، ص 
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 شروط المتعلقة بطالب الشهادةالأولا: 

شترط المشرع صفة المالك الأصلي للقطعة الأرضية أو موكله القانوني في طلب الشهادة إ    
 66124-96من المرسوم التنفيذي رقم  64وذلك حسب نص المادة 

شغال الأفإن مالك القطعة الأرضية ملزم بإثبات حصوله على رخصة التجزئة وإتمام جميع 
 المنصوص عليها قانونا.

ئة وجميع يالتوزيع الداخلية المتعلقة بالتهكما لا تسلم هذه الشهادة حتى يتم إنجاز جميع شبكات     
ر والطاقة الكهربائية حسب نص شبكات الخارجية الخاصة بالمياه والتطهيالالهيئات الخارجية وكذا 

 25 69-62من المرسوم التنفيذي رقم  1الفقرة  38المادة 

 ستغلالالمتعلقة بموضوع شهادة قابلية الإثانيا: الشروط 

، فان طلب شهادة 6926-62من المرسوم التنفيذي  86و 81و 82و 83حكام المواد مراعاة لأ    
شغال التجزئة و يتم دراسة الطلب من طرف  مصالح  أنتهاء من ستغلال ملزمة بعد الإقابلية الإ

شغال و التهيئة الأيدانية و التحقق في مدى مطابقة التعمير التابعة للبلدية، و ذلك بعد المعاينة الم
ستغلال بتحفظ لمقدمة، و تسلم شهادة  قابلية الإحكام المعمول بها و الوثائق الألالمنجزة طبقا 

حتاج إجل في حالة عاينة الميدانية، و يتوق  هذا الأمن تاريخ الميوم  36جل لا يتعدى أوخلال 
ن تسلم أستكمالها كما يمكن إمعلومات و يسري من جديد بعد ستكمال بعض الوثائق و الالمل  لإ

 هذه الشهادة على مراحل .

نوحة لطالب رخصة هذه الشهادة نفس طرق الطعن الممبمنح المشرع للمعني  ،بالإضافة لذلك    
 جراءات والمواعيد. تجزئة بنفس الإال

  

                                                           

 سابق.، مرجع 661-96 رقم من المرسوم التنفيذي 4لمادة ا24 
 سابق.مرجع  ،69-62 رقم من المرسوم التنفيذي 1فقرة  38المادة 25 
 .نفسهمرجع  69_ 62من المرسوم التنفيذي  86، 81، 82، 83ة الماد26 
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 ستغلاللشهادة قابلية الإ القيمة القانونيةالمطلب الثاني: 
ستغلال في الجزائر بعدة مراحل تتخللها العديد من النصوص لقد مرت شهادة قابلية الإ   

 ساسية.ألى ثلاثة مراحل إنظيمية الخاصة حيث يمكن تقسيمها التشريعية والت

 ستغلال في منظومة التعميرمرحلة غياب شهادة قابلية الإول: الفرع الأ 

-96منظومة التعمير المتمثلة في المرسوم التنفيذي قراء النصوص القانونية الخاصة بستإب    
66127     

الذي يحدد  66229- 96المتعلق بالتهيئة والتعمير، والمرسوم التنفيذي 8928-96والقانون رقم 
هتمام لشهادة قابلية إ ن المشرع الجزائري لم يول أي ألتهيئة والتعمير. نجد لالقواعد العامة 

الذكر، فمن هذا  طلاقا في النصوص القانونية السالفةإا ستغلال، بل أكثر من ذلك لم يذكرهالإ
لى إستمر إو بتسمية مغايرة أطلاقا ولو بمفهوم المخالفة إنه لم يذكر هذه الشهادة أالمنطلق نستنتج 

30. 366-69 رقم صدور المرسوم التنفيذيغاية 
 

تتضمن مواد  سم ولمإقبل التعديل لم يعطي لها  661-96 رقم للإشارة في ظل المرسوم التنفيذي
ي توال 82لا ما جاء في المادة إستغلال، يفية طلب وتسليم شهادة قابلية الإو تشرح مسألة كأتبين 
ضرورية وكشرط للتنازل عن القطع الأرضية  عتبرتهاإ ي تهذه الشهادة في شكل سطحي واللشارت أ

 المجزئة.

  

                                                           

 ، مرجع سابق . 661- 96مرسوم تنفيذي رقم 27 
 .28يتعلق بالتهيئة والتعمير، جريدة رسمية عدد  ، 6996ديسمبر  6مؤرخ في ،  89 96رقم قانون 28 
 .81للتهيئة والعمير والبناء، ج ر عدد يحدد القواعد العامة ، 6996ماي  84مؤرخ في ،  662-96مرسوم تنفيذي رقم 29 

 . سابقمرجع  ،366- 69مرسوم تنفيذي 30
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 (ختيارية)إمنظومة التعميرستغلال في ني: مرحلة تكريس شهادة قابلية الإالفرع الثا

 ستحداث المواد التالية:إتم   366-69 رقم في ظل المرسوم التنفيذي

نها أشغال، غير مثل في طلب شهادة تثبت مطابقة الأتيجراء جديد إمكرر جاءت ب 83المادة 
للمستفيد من رخصة  يمكنختيار وهو الامر الغير المفهوم، حيث تنص بانه جاءت على سبيل الإ

ي ن يطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدأالنفع والتهيئة التي على نفقته  شغالأعند إتمام  التجزئة
 31تمامها.إشغال و تسليم له شهادة تثبت مطابقة الأ

 83مكرر المل  والوثائق المرفوقة بطلب شهادة النفع والتهيئة والمواد  83وقد حددت المادة   
جراءات تنص على إجراءات تسليمها، والتي تشبه إ32 2ومكرر  8ومكرر  3، ومكرر 8مكرر 

 جال الرد بثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع.آتسليم رخصة التجزئة وحدد 
عتباره لا تمنح إب التجزئة في طلبه هذه الشهادة بتخيير صاحهنا يمكن طرح سؤال: ما فائدة 

بموجب  66133-96من المرسوم التنفيذي  32لا بوجودها في المل ؟ وفقا لتعديل إرخصة البناء 
ن ترفق بمل  طلب رخصة أتعتبر من بين الوثائق التي يجب  حيث 366-69المرسوم التنفيذي 

ن لم يتحصل عليها إبالوجوب، لأنه بمفهوم المخالفة  دةالبناء، بالتالي من المفروض صياغة الما
لقطع الأرضية يجار لإ، لأنه تفرض في كل عملية بيع او ن يتحصل على رخصة البناءألا يمكن 

 شغال.بعد صدور شهادة مطابقة لتنفيذ الألا إن تتم هذه العملية أالمجزأة، فلا يمكن 
 certificat viabilité etوالتهيئة )للإشارة كنت تسمى هذه الشهادة بشهادة النفع  

d’aménagement 34. 366-69من المرسوم التنفيذي  2( طبقا للمادة
 

  

                                                           

 سابق . مرجع ،366-69مكرر من المرسوم التنفيذي  83المادة 31 
 .نفسهمرجع  366 -69من المرسوم التنفيذي 2-8-3-8مكرر  83المادة 32 
 سابق.مرجع ، 661-96من المرسوم التنفيذي  32المادة 33 
 . سابق، مرجع  366- 69من المرسوم التنفيذي  62المادة 34 
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 ستغلال لزامي لشهادة قابلية الإع الثالث: مرحلة إضفاء الطابع الإ الفر 

تلعب رخصة التجزئة دور في حماية البيئة، من خلال الإجراءات المتبعة بعد الحصول عليها   
التهيئة الخاصة بمختل  الشبكات، شغال أتمامه لكل إم المستفيد من رخصة التجزئة بعد وهذا بإلزا

ستغلال والتهيئة لدي حتى تمنح له شهادة قابلية الإلى رئيس المجلس الشعبي البإن يتقدم بطلب أ
 35المنجزة للأحكام المنصوص عليها في الوثائق المكتوبة والبيانية التي سلمت رخصة التجزئة على

ع لا في حالة إتمام وإنجاز جميع شبكات التوزيإبحيث لا يمكن تسليم هذه الشهادة أساسها، 
ن تكون التجزئة موصولة بشبكة المياه وشبكة التطهير والطاقة أالضرورية، فيجب على الأقل 

 الكهربائية.
لذا المجزئة يجار القطع الأرضية إو أثناء بيع أستغلال وثيقة أساسية كما تعد شهادة قابلية الإ 

 36ستغلال. الحصول أيضا على شهادة قابلية الإيترتب على حصول رخصة التجزئة 
 
 
 

  

                                                           

عباس راضية، النظام القانوني للتهيئة والتعمير بالجزائر، أطروحة للنيل شهادة الدكتورة في القانون، تخصص القانون 35 
 .824، ص 8662، 6العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

والتعمير، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص قانون سي مرابط عبد الرحمان، الوظيفة البيئية لقواعد التهيئة 36 
 .361-362، ص ص 8688البيئة و التنمية المستدامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون،
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  ستغلالالإقابلة  وتسليم شهادةراءات تحضير جإ :الثانيالمبحث 
ستغلال بدءا ة الإيستصدار شهادة قابلإجراءات إع الجزائري عملية البناء بتحديد نظم المشر       

داري إبقرار  و البث فيهالتي تتولى دراسته مام الجهة المختصة مل  خاص أ وإيداعبتقديم الطلب 
تسليم شهادة  تخضع إجراءات تحضير وذ ، إليها بعد عملية التحقيق إمتوصلة حسب النتيجة ال

رخصة التجزئة و شهادة المطابقة مع بعض الخصوصيات ى نفس إجراءات ستغلال إلقابلية الإ
و التي تهدف  و التعمير ستغلال أداة للرقابة البعدية لعملية البناءالإحيث تعتبر شهادة قابلية ،

ه و لهذ ،يير و مقاييس قانون التعميرلك حسب مواصفات ومعاو ذ ،لضبط التوسع العمراني
نجاز أي نشاط عمراني أن بيقها لابد على كل شخص مقبل على إالشهادة أحكامها و مجالات تط

 . 37 ه الأخيرةيمتثل لهذ

ة يستصدار شهادة قابلخلال تحديد كيفية تقديم الطلب لإ من سنحاول توضيحهوهذا ما         
المطلب ) هة المكلفة به من طرف الج والبث فيه(، الأولالمطلب  ) ودراسة الطلبستغلال الإ

  . (الثاني

  ستغلالالإة يشهادة قابل تحضيرجراءات إ :الأول المطلب  
حترام صاحب رخصة مدى إ فيستغلال الإة يستصدار شهادة قابلجراءات إإهمية تتجلى أ       
ة يجزئة مع شهادة قابلالم للأرضلتهيئة ا شغال ولمضمونها من حيث مطابقة الأ التجزئة
تباع طالبها طها المشرع بعناية خاصة من خلال إذ نظرا لأهمية هذه الشهادة أحاإ ،ستغلالالإ

بعد  ،محددة و من مصالح و جهات إدارية مختصة و في أجال، مجموعة من الإجراءات الخاصة 
 .38التحقق من مطابقة الأشغال لرخصة التجزئة

                                                           

المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير  69- 62قاسي نجاة،"عقود التعميرِ، قراءة في أحكام المرسوم التنفيذي 37 
محمد بن  68، كلية الحقوق والعلم السياسية، جامعة وهران 61، المجلد، ع مجلة القانون، المجتمع والسلطةوتسليمها"، 
 . 666، ص 8666أحمد، 

 . 86سابق، ص ديرم عايدة ، مرجع 38 
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ستغلال الإة يطالب شهادة قابلبها التي يقوم جراءات الإ في البداية إلى تبيان حيث نتطرق       
 .(الفرع الثاني)ستصدارها في إجراءات إ ( بعدهاولالفرع الأ)في 

 ستغلال الإة يالتي يقوم بها طالب شهادة قابلجراءات الإ: ولالأ الفرع 

ولي أ كإجراءالمل   تقديمستغلال في الإة يبها طالب شهادة قابلجراءات التي يقوم الإتتمثل       
 .والتحقيق فيهالجهة المكلفة  والفني لدىجمالي التقني الإبمحتواه  هيداعوإ

  ستغلالالإة يمضمون ملف طلب شهادة قابل : ولاأ

لطلب شهادة  اشغال التهيئة يلتزم المستفيد من رخصة التجزئة بتحضير ملفستكمال أإعند       
يقدم طلبه طبقا  أشغال التهيئة و إتمام  نتهاءذ عند إإ، شغالستكمال الأالإستغلال يثبت فيه إية قابل

 69.39- 62من المرسوم التنفيذي   83لنص المادة  

حيث يرفق هذا الطلب مودعا إياه  بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة  مقابل وصل 
 : بمل  يتضمن وثائق بيانية تتمثل فيما يلي

 إذاظهار إللأشغال كما هي منجزة مع  6/266 او 6/866جرد تعد على سلم اميم تص -
 المصادق عليها.لى التصاميم إجريت بالنظر ى الأمر التعديلات التي أاقتض

 40. الأشغالستلام إمحضر  -

الوثائق المرفقة وبموجب إرتباط  هذه الشهادة برخصة التجزئة ، يشتمل المل  أيضا على            
بطلب هذه الرخصة، إذ يجب أن يدعم المعني طلبه لرخصة التجزئة إما بنسخة من عقد الملكية، 

 41المالك أو الموكل شخصا معنويا . كان  أو بتوكيل، أو بنسخة من القانون الأساسي إذا

                                                           

 سابق.، مرجع  69- 62 رقم ، من المرسوم التنفيذي83المادة 39 
 .مرجع نفسه، 69- 62 رقم من المرسوم التنفيذي 88المادة 40 
 مرجع نفسه . ،69- 62 رقم من المرسوم التنفيذي 64المادة 41 
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بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق، على طالب شهادة قابلية الإستغلال ، لكون هذه        
- 62جزئة فهي تتطلب إرفاقها معها، و المذكورة في المرسوم التنفيذي الأخيرة متعلقة برخصة الت

69  .42 

 ستغلالالإطلب شهادة قابلية  ملفيداع إ ثانيا:

داع ، يتم إيستغلال بالمستندات و الوثائق المرفقةالإة يستكمال مل  طلب شهادة قابلبمجرد إ      
رض في نسختين ويسلم لموقع وجود قطعة الأ ،لشعبي البلديذلك المل  لدى رئيس المجلس ا

 يداع من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي شاهدا على تاريخوصل إو موكله ألصاحب الطلب 
 لتكوين و تشكيل المل ، ن تكون مطابقةقق من الوثائق اللازمة التي يجب أالطلب و هذا بعد التح

 الوصل. مفصل علىوتسجل بشكل 
43 

 

لى رئيس المجلس الشعبي البلدي توجيه طلب إ التجزئة،ذ يتعين على المستفيد من رخصة إ      
ومدعما على أن يكون الطلب محررا في نسختين  مؤرخ،لموقع وجود التجزئة مقابل وصل إيداع 

 .69- 62من المرسوم التنفيذي  82المنصوص عليها في المادة  بالوثائق

أنه جد بسيط يشجع صاحب التجزئة رفاقه بطلب شهادة التهيئة يلاحظ على المل  الواجب إ      
تهيئة التي تعد شهادة ال بمنحه والتي تتوجاللجوء لطلب رقابة إدارية على الأشغال التي أنجزها 

44. المستحدثةستفادته من التجزئة السبيل الوحيد لإ
 

 

                                                           

 .سابق، مرجع 69- 62م  التنفيذي من المرسو   69المادة 42 

 مرجع نفسه .، 69-62من المرسوم  التنفيذي  28المادة 43

ناتوري سمير، النظام القانوني لرخص التعمير والمنازعات الناشئة عنها، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص 44 
 . 46، ص 8669- 8664قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 



 القواعد المنظمة لشهادة قابلية الاستغلال  الأوللفصل ا

20 
 

 ستغلالاءات إصدار قرار شهادة قابلية الإالفرع الثاني: إجر 

ب في مدى مطابقة بعد تكوين المل  وإيداعه لدى الجهة الإدارية المختصة يأتي دور دراسة الطل
للأحكام المنصوص عليها في الوثائق التقنية والبيانية التي ستغلال والتهيئة المنجزة أشغال قابلية الإ

 96-62من المرسوم التنفيذي  81من أجلها سلمت رخصة التجزئة حسب ما نصت عليه المادة 
45 

حيث تتم الدراسة من قبل مصالح التعمير التابعة للبلدية، وذلك بعد المعاينة الميدانية طبقا       
 فسه .من المرسوم ن 86لنص المادة 

 بعد القيام بالمعاينة الميدانية، يتم تسليم شهادة قابلية الإستغلال بتحفظات أو بدون تحفظات،      
يوم ،  36حتملة في أجل لا يتعدى أو بطلب من صاحب التجزئة العقارية تصحيح العيوب الم

46 .بتداء من تاريخ المعاينة الميدانية للأماكنإ
 

   ستغلالالإفي طلب شهادة قابلية  أولا: التحقق

بإتباع  ،يبادر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتحقيق في مطابقة الأشغال لرخصة التجزئة      
و لرئيس البلدية  ،يوم  62حيث يستدعي لجنة المراقبة لدراسة الطلب في أجل ،جراءات التالية الإ

أيام يخطر خلالها المستفيد من رخصة التجزئة بالمرور للورشة و معاينة الأشغال أي  64أجل 
 47.القيام بالزيارة الميدانية 

                                                           

 سابق.، مرجع  69 – 62من المرسوم التنفيذي  81المادة 45 
 مرجع نفسه.،  69- 62من المرسوم التنفيذي  86المادة 46 

 .نفسه ، مرجع 69- 62من المرسوم التنفيذي  16المادة 46
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و يبرز  على إثر الزيارة يحرر محضر الجرد فورا بعد عملية المراقبة ويذكر فيه جميع الملاحظاتو 
الملاحظات و رأي اللجنة حول المطابقة التي تمت معاينتها و يوقع أعضاء اللجنة على هذا 

48المحضر. 
 

طلب " تتعلق دراسة العلى أنه:  69- 62من المرسوم التنفيذي رقم  81إذ تنص المادة        
في الوثائق  ستغلال والتهيئة المنجزة للأحكام المنصوص عليهابمدى مطابقة أشغال قابلية الإ

 49المكتوبة والبيانية التي سلمت رخصة التجزئة على أساسها".

يتم التحقيق من طرف مصالح التعمير التابعة للبلدية بنفس الأشكال المنصوص عليه بالنسبة 
لشهادة المطابقة، من طرف ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي والمصالح 

رخصة التجزئة، وكذا ممثل عن القسم الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة، المستشارة أثناء إعداد 
حيث تجتمع هذه اللجنة بناء على إستدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل خمسة 

( أيام 64( يوما من تاريخ إيداع الطلب، قبل الخروج لإجراء المعاينات الميدانية بثمانية )62عشر )
يس المجلس الشعبي البلدي إشعار بالمرور لطالب الشهادة قصد تبليغه بتاريخ على الأقل، يرسل رئ
 إجراء المعاينات.

خاذ القرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بإت يقوم ،والبيانينتائج التحقيق الميداني  إثرعلى       
يطلب من صاحب  قتضاءوعند الإ،المناسب بمدى مطابقة الأشغال المنجزة لرخصة التجزئة 

من تاريخ المعاينة الميدانية  بتداءإيوما  36الأشغال أن يقوم بتصحيح النقائص في أجل لا يتعدى 
    50 للأماكن.

 

                                                           

 . 366سابق، صوج كلثوم، مرجع حج48 
 
 .سابق، مرجع  69- 62م التنفيذي من المرسو  81المادة 49 

 . 49- 44سابق، ص ص ناتوري سمير، مرجع 50 
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  الجهة المختصة في إصدار قرار طلب شهادة قابلة الإستغلال :ثانيا

بغض النظر من مصدر رخصة التجزئة سواء كان الوالي أو الوزير المكل  بالتعمير،       
51 69- 62من المرسوم التنفيذي  83فالمادة 

تتضمن أحكاما مفادها أن رئيس المجلس الشعبي  
البلدي لموقع وجود التجزئة، هو المختص في تسليم شهادة النفع والتهيئة بعد الإنتهاء من مرحلة 

  52والتحقيق فيه .  دراسة الطلب

وقع وجود فالإختصاص في هذه الشهادة، محصور فقط على رئيس المجلس الشعبي البلدي م      
وهذا خلافا لشهادة المطابقة التي يكون الاختصاص فيها إما لرئيس  ،القطعة الأرضية المجزئة

53المجلس الشعبي البلدي أو الوالي 
 

وهنا يمكن الإشارة إلى أنه، بالمفهوم الحتمي حتى الشهادات المرتبطة بهذه الرخص، ومن       
بينها شهادة قابلية الإستغلال ، بالرغم من عدم وجود نص قانوني صريح في شأن إمكانية تسليمها 

ا ، لذا من طرف كل من الوالي والوزير المكل  بالتعمير، فإمكانية ذلك هي منطقية يمكن إستنتاجه
ننوه بوجود فراغ قانوني في هذا الأمر على أساس أنه ميدانيا يمكن للجهتين الأخيرتين تسليمها 

 للمستفيد من رخصة التجزئة  .

مهمة تسليم  البلدي،رئيس المجلس الشعبي ل54 89- 96قانون من ال 12أوكلت المادة       
 وبصفته ممثلابصفته ممثلا للبلدية  الأشغال،رخصة التجزئة كسلطة تتمتع بصلاحية الرقابة على 

  55 . للدولة

                                                           

 ، مرجع سابق . 69- 62من المرسوم التنفيذي  83المادة 51 
 . 49توري سمير، مرجع نفسه، ص ص نا52
 .366سابق، ص حجوج كلتوم، مرجع 53 
 سابق .، مرجع  89- 96رقم من القانون  12المادة 54 
والتعمير في التشريع الجزائري، دراسة مدعمة بالنصوص القانونية ديرم عايدة، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة 55 

 . 42، ص 8666، دار قانة للنشر،  66والإجتهادات القضائية، ط 
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، نلاحظ أن الجهة المختصة 56 69 - 62من المرسوم التنفيذي  61و بإستقراء نص المادة       
 57بتسليم رخصة التجزئة تتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي بإعتباره ممثلا للبلدية والدولة 

 بصفته ممثلا للبلديةرئيس المجلس الشعبي البلدي  -أ

على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يسلم رخص  66- 66من القانون  92نصت المادة       
58البناء والهدم والتجزئة، حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما .

    

زئة بصفته ممثلا يكون من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي، تسليم رخصة التج      
   59للبلدية إذا كان العقار في قطاع يغطيه مخطط شغل الأراضي .

السالفة الذكر إختصاص إصدار قرار منح رخصة التجزئة المرتبطة  12أسندت إذا المادة       
أشهر  63بشهادة قابلية الإستغلال لرئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية خلال 

 . للقطاعات التي يغطيها مخطط شغل الأراضيبالنسبة 

لى مصلحة لشعبي البلدي نسخة من مل  الطلب إفي هذه الحالة يرسل رئيس المجلس ا      
بدراسته التي تقوم ، يداع الطلبالموالية لتاريخ إ أيام 64التعمير على مستوى الولاية في أجل 

                                                           

 سابق .رجع م،  69- 62 التنفيذي رقم من المرسوم 61لمادة ا56 
 . 664سابق، ص إقلولي أولد رابح صافية، مرجع 57 

 
، سنة  36، يتتعلق بالبلدية، ج ر، عدد 8666يونيو سنة  88مؤرخ في ، 66- 66من قانون رقم  92المادة 58 

8666 . 
طيبي فيروز و بن قارة أمينة، علاقة أدوات التعمير الفردية بعملية الشهر العقاري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات 59 

البشير الابراهيمي برج  نيل شهادة الماستر أكاديمي في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد
 .  61، ص  8688بوعريريج، 
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من المرسوم  88ما نصت عليه المادة  وهو نفس ،60 ستغلالالإحول شهادة قابلية  وتبدي رأيها
61 . 69- 62التنفيذي 

 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة -ب

تسلم رخصة التجزئة من طرف رئيس البلدية بصفته ممثلا للدولة ، إذا ما كان العقار في       
  62قطاع لايغطيه مخطط شغل الأراضي. 

أشهر، و هو ما أكدته   68في هذه الحالة، يقوم بإصدار قرار منح رخصة التجزئة خلال       
، و بالضرورة إصدار الشهادة المرتبطة بها ألا و هي شهادة قابلية الإستغلال ، فإذا 63نفس المادة 

كان العقار في قطاع لا يغطيه مخطط شغل الأراضي، فيكون من صلاحيات الوالي تسليم رخصة 
         65. 69- 62من المرسوم التنفيذي  62، حسب نص المادة 64 التجزئة
، تمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي ما نستشفه من خلال هذه المواد القانونية هو      

بإختصاص واسع نوعا ما، حيث لم يربطه المشرع  بحالات معينة عكس  الوالي أو الوزير المكل  
أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المختص بإستصدار شهادة قابلية بالتعمير ، فالمبدأ العام 

 الإستغلال في جميع الحالات، إلا ما إستثنا منها بنص خاص.
في هذه الحالة يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي، نسخة من مل  الطلب إلى مصلحة    

رأي رئيس المجلس الشعبي أيام من إيداع الطلب مرفقة ب 64التعمير على مستوى الولاية في أجل 

                                                           

 سابق، ص .ديرم عائدة، مرجع 60 
 سابق .، مرجع  69- 62 التنفيذي رقم من المرسوم التنفيذي 88المادة 61 

 
 . 61سابق، ص ة أمينة، مرجع طيبي فيروز و بن قار 62 

  . 42سابق، ص ديرم عائدة، مرجع 63
 . 669ص مرجع سابق إقلولي أولد رابح صافية، 64 
 سابق .، مرجع  69- 62 التنفيذي رقم من الرسوم التنفيذي 62المادة 65 
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البلدي و تعد هذه المصلحة تقريرا خلال شهرين من إستلامها المل  و بناءا على هذا التقرير، 
66يقرر رئيس البلدية منح الشهادة من عدمها أو تأجيلها. 

 

، تعلق عمليات البيع أو إيجار  69- 62من المرسوم التنفيذي رقم  38نشير إلى أن المادة       
رخصة التجزئة ، شهادة القطع الأرضية المتضمنة في التجزئة على تسليم السلطة التي منحت 

قابلية الإستغلال و التعليمات المفروضة في القرار المتضمن رخصة التجزئة، فلا تكون القطع 
لأرضية الناتجة عن التجزئة قابلة للتصرف إلا بعد الحصول على شهادة التهيئة بناءا على دفتر ا

على ذكر مراجع شهادة قابلية الإستغلال التي يسلمها  63فقرة  83الشروط ، إذ تنص المادة 
 رئيس البلدية ضمن عقد بيع قطع التجزئة . 

صة التجزئة من مسؤوليته إزاء المستفيدين من تسليم هذه الشهادة لا تعفي المستفيد من رخ      
 القطع الأرضية، لا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ الأمثل للأشغال.

ن على المستفيد من رخصة التجزئة أ،عند الإنتهاء من أشغال قابلية الإستغلال و التهيئة      
 62مرسوم التنفيذي رقم من ال 88التهيئة و هو ما جاءت به المادة يطلب شهادة قابلية الإستغلال و 

-69 . 
ن لطلب شهادة على صاحب الطلب إرسال نسختي،من المرسوم نفسه 82تضيف المادة       

الوثائق المرفقة به، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يبلغ القرار المتضمن قابلية الإستغلال و 
الطلب لدى رئيس المجلس الشعبي شهادة قابلية الإستغلال خلال الشهر الموالي لتاريخ إيداع 

 67. البلدي

 ستغلالبطلب شهادة قابلية الإ المتعلق محتوى القرار الثاني:المطلب 
ما بالموافقة دار القرار، إصإتأتي مرحلة  ودراسة الطلبنتهاء من مرحلة تحضير الإبعد       
 )الفرع الثالث( . فيهث الب تأجيل )الفرع الثاني( ، وإما و رفضه)الفرع الأول( ،ألبعلى الط

 ستغلالالإشهادة قابلية  منحبر قرا  صدور الفرع الأول: 

                                                           

 . 363سابق، ص حجوج كلثوم، مرجع 66 
 . 648- 646سابق ، ص ص قلولي أولد رابح صافية، مرجع إ67 
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ستغلال لصاحب الإيبلغ القرار المتضمن شهادة قابلية ،فيه  والتحقيقبعد دراسة الطلب       
كما نصت المادة  البلدي الشعبيالمجلس  رئيسلطلب لدى ا يداعإ تاريخشهر من  خلاللطلب ا

 معلوماتأو  وثائقستكمال كون الطلب موضوع إيٌ   ، و عندماالمرسوم نفسهمن  66فقرة  84
 تاريخبتداء من مفعوله إ ويسري المحدد يقدمها ، يتوق  الأجل  أنصاحب الطلب  على ينبغي
 قابليةشهادة  تسليم ويمكن .  68فقرة  84حسب نص المادة  أو المعلومات الوثائقهذه ستيلام إ
 أشغالحالة عدم عرقلة  في،  التجزئة رخصة فيالمحددة  الآجالعلى مراحل حسب  ستغلالالإ

68 . الأشغالالجزء الذي إنتهت  لسير التهيئة المتبقية
 

الميدانية و محاضر الجرد و خلال مدة شهر واحد من تاريخ بناء على نتائج المعاينة ف      
إيداع الطلب ، يقرر رئيس المجلس الشعبي البلدي منح شهادة التهيئة لصاحب الطلب وفقا للنموذج 

ذ يمكن أن يكون هذا القرار مشمولا بتحفظات على ، إ 69- 62بالمرسوم التنفيذي رقم المرفق 
  .طالب الشهادة مراعاتها

ستكمال بالوثائق أو المعلومات التي ينبغي وضوع إما أنه عندما يكون مل  الطلب مك      
ستلام هذه ريخ إبتداء من تاتوق  الأجل المحدد أعلاه و يسري إعلى صاحب الطلب أن يقدمها ، ي

، كما يمكن أن تسلم  69- 62من المرسوم التنفيذي  84و هو ما نصت عليه المادة  ،الوثائق
ستغلال و التهيئة على مراحل حسب الأجزاء و الآجال المحددة في رخصة التجزئة الإشهادة قابلية 

 و ذلك في حالة عدم عرقلة أشغال التهيئة المتبقية سير الجزء محل طلب الشهادة ،
69 

 

وكذا توافر  ،ستفاء الشروط المتعلقة بالطلب والوثائق المرفقة به حسبما هو مقرر قانونا وفنيافبإ
قامتها لأحكام القانون والأصول الفنية و المواصفات عمال المزمع إلقة بمطابقة الأالشروط المتع

                                                           

درجة دكتوراه العلوم في عبان عبد الغني، الرقابة على الأنشطة العمرانية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل 68 
، ص  8664،  66العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة باتنة 

683 . 

 . 49سابق ، ص ناتوري سمير، مرجع 69 
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العامة و مقتضيات الأمر و قواعد الصحة، فهنا لا تثار أية صعوبة في قيام الإدارة بإصدار القرار 
 المتعلق برخصة التجزئة  

عتباره ممثل للبلدية بإس المجلس الشعبي البلدي، مختص في إصدار القرار ذا كان رئيوإ      
أشهر التي  63ب  بدل من يبلغ القرار في غضون شهرين المواليين لتاريخ إيداع الطل، أو الدولة 
 . الملغى 661- 96ل المرسوم ظكانت في 

رار يكون خلال ن تسليم الق، فإختصاص الوالي أو الوزير المكل  بالتعميرمن إأما إذا كان       
  70.يداع الطلب أشهر من تاريخ إ 63

تتحكم  نتائجعدة يترتب عليه كشهادة سلامة التجهيز،   ستغلالصدور شهادة قابلية الإ      
 : ستقرارها، وذلك كالتاليالعقارية وفي إفي وضعية التجزئة 

يتم التعامل في القطع الأرضية للتجزئة: ولولاها لبقيت مجمدة يمنع القانون التعامل في أي  –أولا 
تجاه الإدارة رضية، فهي كدليل أو كإشهاد على إبراء ذمة المجزء العقاري إقطعها الأقطعة من 

طار أن هذه التبرئة لا تتعدى هذا الإ لاو تهيئة التجزئة. إالمعنية بمتابعة و مراقبة المشروع تجهيز 
و مؤجرها. فهؤلاء لهم حق زىء و بين مشتري القطعة الأرضية أو لا تطال العلاقات بين المج

الرجوع على المجزىء لمطالبته بالضمان وفقا للأحكام العامة للعقود، بمعنى آخر أن المجزء أو 
تجاه ى من المسؤولية المدنية العقدية إلا يعني بأنه معف ،المتعامل العقاري )بائع القطعة الأرضية(

أي أنه لا يمكن جيد للأشغال"، المتنازل لهم عن القطع الأرضية و بالأخص" فيما يتعلق بالتنفيذ ال
ستغلال، لأن هذه العملية د المتعاملين في القطع الأرضية بإستلام شهادة قابلية الإحتجاج ضالإ

 .مقتصرة على العلاقة بين الجزىء و الإدارة المسلمة للشهادة دون غيرها

ء ربط ملحقات التجزئة بالملك العام: و ذلك من خلال إلحاق طرق التجزئة و شبكات الما -ثانيا  
في سجل ممتلكات البلدية التي يتم ،و المجاري و الكهرباء و المساحات غير المبنية المغروسة 

 صيانتها و إدارتها و تدبير شؤونها ضمن مجموع أملاك البلدية .

                                                           

 سابق .، مرجع  69- 62 رقم من المرسوم التنفيذي 66ف  61المادة 70 



 القواعد المنظمة لشهادة قابلية الاستغلال  الأوللفصل ا

28 
 

في فقرتها الأخيرة  88لمادة لرجوع الى إفيما يخص تسجيل الشهادة بالمحافظة العقارية: با -ثالثا 
تباشر  ،، نلاحظ على أنها تنص على أن الإدارة المناحة للرخصة  69- 62ي من المرسوم التنفيذ

قرار رخصة التجزئة، إجراءات الإيداع و الشهر لقرار رخصة التجزئة خلال الشهر الموالي لتسليم 
ستغلال، غير أننا نرى في ذلك قصور تتضمن شهادة قابلية الإ أن مل  عملية الشهر لامما يعني 

تداركه، نظرا لكون المجزىء العقاري يطلب رخصة التجزئة و يتحصل عليها و لكنه قانوني يجب 
لغاء عملية ة غير صحيحة، مما يؤدي بالضرورة إلى إقد لايشرع في الأشغال أو قد ينجزها بطريق

 الشهر و إعادة الأمور الى ما كانت علية في السابق.

داريا من قبل لجنة الشباك الوحيد ضمن دراج مخطط التجزئة المصادق عليه تقنيا و إإ -رابعا
وثائق التعمير العامة أو المفصلة: سواء كانت هذه المخططات قيد الإنجاز أو قيد المراجعة طبقا 

                71. 666- 96من المرسوم التنفيذي  66للمادة 

 الفرع الثاني :  صدور قرار برفض منح شهادة قابلية الإستغلال

المجلس الشعبي البلدي، أن يرفض تسليم شهادة التهيئة بصفة صريحة إذا ثبت يمكن لرئيس       
( يوما عن إمهال الطالب بضرورة تدارك 36عدم مطابقة الأشغال لرخصة التجزئة و مرور ثلاثين)

النقائص ، أو أن يكون الرفض بطريقة ضمنية بعدم الرد و سكوت رئيس المجلس الشعبي البلدي 
 72طيلة هذه المدة .

ذ إ لب لأحكام القانون المنصوص عليها،تتحقق هذه الحالة في حالة مخالفة صاحب الطف      
ابلا و يكون ق، ستغلال الإيمكن أن تصدر الجهة المختصة قرارا مسببا برفض منح شهادة قابلية 

ذا كانت الأرض و يكون الرفض وجوبا إ ،عتبر ذلك تجاوزا للطعن الإداري و القضائي و إلا إ 

                                                           

 . 616ص  سابق،تكواشت كمال، مرجع 71 
 
 . 49سابق ، ص ناتوري سمير، مرجع 72 
 



 القواعد المنظمة لشهادة قابلية الاستغلال  الأوللفصل ا

29 
 

المجزئة مخالفة و غير متوافقة مع مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق 
73.أو كانت التجزئة غير مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل مخطط شغل الأراضي 

 

  

                                                           

 سابق .، مرجع 69- 62 رقم من المرسوم التنفيذي 66المادة 73 
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 ستغلال الإقرار تأجيل منح شهادة قابلية الفرع الثالث :  

ففي  ،ستغلال محل تأجيل من طرف الجهة المختصةالإيمكن أن يكون طلب شهادة قابلية  
في حالة عدم  ستغلالالإهذه الحالة يمكن للإدارة أن تأجل قرار الفصل في منح شهادة قابلية 

بشرط أن يصدر قرار التأجيل خلال الآجال المحددة بمدة سنة على  ،ستكمال أشغال التهيئةإ
 74 .الأكثر و الذي يكون مسببا 

ب شهادة قابلية الإستغلال الذي لم ي رضه الرد الذي تم تبليغه به أو في حالة إذا يمكن لطال    
يداع لدى إدع طعنا إداريا سلميا مقابل وصل سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يو 

 ( يوما 62، و في هذه الحالة يحدد أجل تسليم الرخصة أو الرفض المسبب بخمسة عشر)75الولاية 

إجابة خلال هذه المدة ، يمكنه إيداع طعن ثاني على مستوى الوزارة  ةعدم تلقيه أيو في حالة 
ومات المكلفة بالعمران، و في هذه الحالة تأمر مصالح التعمير الخاصة بالولاية وعلى أساس المعل

يجاب على صاحب الطلب أو بإخطاره بالرفض المسبب في أجل المرسلة من طرفها بالرد بالإ
  76 يداع الطعن.إبتداءا من تاريخ إ ( يوما 26خمسة عشرة )

 62فقرة  36لى المادة بالعودة إ المختصة القضائيةله رفع دعوى لدى الجهة  كما يمكن      
 النوعي ختصاصالإلقواعد  تطبيقا الإدارية المحكمة  و هي،  من المرسوم التنفيذي السابق ذكره

شهادة  لأن 77 الإداريةو  المدنية جراءاتالإمن قانون  466و 466 في المادتين عليهالمنصوص 
 .البلدي رئيس المجلس الشعبيتصدر عن  ستغلالالإ قابلية

                                                           

 .)معدل( مرجع سابق  69 -62  التنفيذي رقم من المرسوم 64المادة 74 
 .    688، 683سابق ، ص.صعبان عبد الغني، مرجع 75 
 . ، مرجع نفسه )معدل( 69- 62 رقم وم التنفيذيمن المرس 68و ف  66ف  36المادة 76 
 88، المعدل و المتمم بموجب القانون  8664فيفري  82مؤرخ في  69- 64من القانون رقم  466و  466المادة 77 
 .،)معدل(، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 8688جويلية  68مؤرخ في   63-
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يكون ، بناء على ذلك فالطعن ضد القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي       
التي تفصل في القضية بموجب حكم  أمام المحاكم الإدارية التي تتبع إقليميا للولاية المعنية ، و

78.ستئناف أمام مجلس الدولةإبتدائي قابل للإ
 

( 68م القبول في ميعاد أربعة )لغاء القرارات الإدارية تحت طائلة عديجب رفع دعوى إ      
عملا  ،ظيميمن تاريخ التبليغ الشخصي للقرار أو من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التن رأشه

من قانون  436غير أن المادة ، من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  489بمقتضيات المادة 
لأنها  ،جراء الطعن الإداري مجال إلا تصلح لأن تكون مرجعا في  79 الإجراءات المدنية و الإدارية

- 62ذي مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفي ،تتضمن مواعيد الرد على الطعن
69 . 

فهي من الدعاوى الشخصية يقتضي فيها أن يكون لرافع  ،أما بالنسبة لدعوى التعويض      
من قانون الإجراءات  966، 466، 466الدعوى مصلحة مباشرة و شخصية ، وعملا بنص المواد 

التي م الإدارية ن دعوى التعويض في مجال التعمير ترفع أمام المحاكفإ80  المدنية و الإدارية
 مام مجلس الدولة.تفصل فيها بحكم إبتدائي قابل للإستئناف أ

ق شخصي كما مرتبطة بحو تتص  دعوى التعويض بكونها دعوى شخصية و ذاتية       
نجد أنه لم يخضعها  ،طلاع على قانون الإجراءات المدنية و الإداريةسبق الذكر، و أنه بالإ

المشرع الجزائري لميعاد معين ، فدعوى التعويض تخضع من حيث الميعاد للقواعد العامة المقدرة 
و هو الأجل المحدد لتقادم الحق الشخصي الذي  ،( سنة من تاريخ وقوع الضرر62بخمسة عشر)

81.تؤسس عليه الدعوى 
 

                                                           

 . 689، 688سابق، ص.ص ناتوري سمير، مرجع 78 
 .   )معدل( سابق، مرجع  69- 64من القانون رقم  436و  489المادة 79 
 .)معدل( مرجع نفسه،  69- 64من القانون رقم  966و  466، 466المادة 80 
 . 688 - 683 – 688سابق، ص ناتوري سمير، مرجع 81 
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 خلاصة الفصل الأول

ستحداث بعض الرخص و الشهادات عمليات التعمير من خلال إلجزائري لقد نظم المشرع ا     
 . العمرانية ، التي يجب أن يستصدرها الأفراد لتمكينهم من تلبية حاجياتهم في مجال البناء

العامة في مجال الضبط الإداري،  ومن أجل المحافظة على النظام العام و المصلحة      
لقة بالتهيئة و التعمير مجموعة من الشهادات العمرانية عتمد المشرع الجزائري في القوانين المتعإ 

، و من  يالعمرانية لضمان النشاط العمران تسمح بتحقيق و تنفيذ المخططات ،كوسائل رقابة بعدية
  . ستغلالالإبين هذه الشهادات شهادة قابلية 

المحدد لكيفيات  8662جانفي  82المؤرخ في   69- 62بصدور المرسوم التنفيذي رقم       
المعدل و المتمم ،  661- 96تحضير عقود التعمير و تسليمها ، ألغى أحكام المرسوم التنفيذي 

ستغلال، الإونص على شهادة أخرى تثبت مطابقة أشغال  التجزئة  وإتمامها تسمى شهادة قابلية 
 83يها في المواد نص المشرع الجزائري عل . التي هي شهادة مستحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم

 ،دارية يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود التجزئة إو هي شهادة  منه ، 84لى إ
للمستفيد من رخصة التجزئة، تثبت مطابقة الأشغال للأحكام المنصوص عليها في الوثائق المكتوبة 

، هي شهادة متطلبة قانونا بناء على طلب و البيانية التي سلمت رخصة التجزئة على أساسها
 المستفيد من رخصة التجزئة في كل تجزئة لملكيات عقارية من أجل البناء عليها.

و لفرض إحترام أدوات التهيئة و العمران التي من بينها شهادة قابلية الإستغلال و كذا توقيع 
جد الوسائل و الآليات الرقابية الجزاء على المخالفين من أجل حماية النظام العام العمراني، ن

الإدارية المتاحة للإدارة من أجل بسط رقابتها ميدانيا  كالتحقيق في طلب شهادة التهيئة من طرف 
مصالح التعمير التابعة للبلدية ، وكذا إجراء الطعن الإداري المخول لطالب الشهادة ضد القرار 

م يرضه الرد على طلبه عند تبليغه به ،أو الصادر بشأن طلب شهادة قابلية الإستغلال في حالة ل
في حالة عدم الرد أي سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، و كذا في حالة عدم تلقيه 

 إجابة على الطعن الأول .
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كما منحت للقضاء، مهمة فرض الرقابة البعدية على الشهادات في مجال التعمير ، حيث       
عات التي تثار بين الأفراد و الإدارة حين الطعن القضائي في تمارس رقابتها بموجب المناز 

 مشروعية القرار المتضمن هذه الشهادات أو حين المطالبة بجبر الأضرار الناتجة عنها .
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ية الفصل الثاني:  لالإالآثار المترتبة على تسليم شهادة قابل  ستغلا

جهاز رقابي يعمل عل الحرص  ،البعدية  التي تمارسها الإدارة  الإدارية لكون الرقابة       
والسهر على حقوق الأشخاص و سلامة البنايات ، فلقد أصبحت ضرورة ملحة في مجال التعمير 

، تلك الرقابة التي تمارس من قبل الأشخاص المعنوية و البناء ، ويقصد بالرقابة الإدارية البعدية 
اية أو تهيئة عقار أو قطعة أرضية ، أو نجاز بنإ نتهاء منالإوالطبيعية المؤهلة قانونا أثناء و عند 

 . تجزئة ذلك العقار من أجل تشييد بناء عليها

واتها من رخص و شهادات أدمختل  عكس الرقابة القبلية التي هي ترجمة لأحكام التعمير و       
فلبلوغ فعالية  ،حترام قواعد و أحكام التعميرالرقابة الإدارية البعدية إضافة إلى العمل على إ، ف

اء تنفيذ الأشغال و بعد المختصة بسبل منهجية أثن الإداريةأهدافها فهي تتطلب تدخل الجهات 
 حترام هذه المشاريع لتلك الأحكام القانونيةمعاينات ميدانية للتحقق من مدى إ عن طريق نتهائها،إ
.82    

ي بيد السلطة الإدارية الممثلة و من أجل ضمان فعالية تلك الرقابة ، وضع المشرع الجزائر       
طار الرقابة البعدية على الأنشطة قنيات و ميكانيزمات تستعملها في إفي هيئة الضبط الإداري ، ت
بمظهر جمالي لائق،  هورهانسجام المباني ، و ظعلى تناسق و إالعمرانية ، بغرض المحافظة 

 83. طار ما يعرف بالنظام العام الجماليوذلك كله في إ

سنتطرق في  ،في الفصل الأول ستغلالالإالقواعد المنظمة لشهادة قابلية  لىإطرقنا بعدما تف      
 . ستغلالالإالآثار المترتبة على تسليم شهادة قابلية  دراسة لىالفصل الثاني إ

المبحث  )ستغلال الإلتزامات المستفيد من شهادة قابلية بحيث سنحاول تبيان حقوق وإ      
  .(ثانيالمبحث ال )، و سلطة الإدارة في الرقابة البعدية (الأول

                                                           

نيل شهادة الماستر في الحقوق ، فرع براهامي مريم و فروج باريزة،  الرقابة الإدارية البعدية في مجال التعمير ، مذكرة ل82 
القانون العام ، تخصص قانون الجماعات الإقليمية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية،  

 .  38، ص  8661
انون العام، كلية الحقوق قارة تركي الهام، آليات الرقابة في مجال التهيئة و التعمير، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الق83 

 .   64، ص  8663و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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 ستغلالالإشهادة قابلية لتزامات للمستفيد من فرض حقوق و إ المبحث الأول:
 ،ستغلالالإشهادة قابلية  تسليم رئيس المجلس الشعبي البلدي عند تترتب آثار قانونية      

 .بالتزامات عدة تلزمهكتسابه لحقوق و إب، للمستفيد من رخصة التجزئة و صدور قرار بمنحها له

شخص طبيعي أو معنوي بموجب قرار  هي وثيقة إدارية تسلم لكل ،ستغلالالإفشهادة قابلية       
قه و يكون ذ ترخص له بحقوق و تلزمه بالتزامات تقع على عاتيترتب عنه آثار قانونية إ ،داري إ

 84.ملزما بها

فمن أجل ضمان تفعيل أهداف الرقابة الإدارية البعدية للبلدية، فرضت شهادة قابلية الإستغلال      
، ترجمتها لبها بحقوق تقابلها إلتزامات وجب التقيد بهااو القيام بالمهام المنوطة، بموجبها  يتمتع ط

 .النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم مجال التعمير

  

(، المطلب الأول )ستغلال الإلى ذكر الحقوق التي يكتسبها المسلم له شهادة قابلية ذا سنتطرق إل 
         ( .المطلب الثاني ) التي تقع على عاتقه و ملزم على إحترامهالتزامات التي و الإ

 ستغلالالإ: حقوق المستفيد من شهادة قابلية المطلب الأول
الحقوق بالسهر على حماية   ،من المواد القانونيةفي العديد لقد حرص المشرع الجزائري       
عدم  كذا العمل علىو  ،الأشغال المتعلقة بالتهيئة و التعميرب أثناء القيام ،عن عقود التعمير المترتبة

 المساس بها.

النظام العام، تدخل على  ظ احفالو في حدود تحقيق التوازن بين حق الملكية و ضرورة       
  85 عملية الرقابة الإدارية البعدية من خلال شهادة قابلية الإستغلال .المشرع بتفعيل 

                                                           

 .  361سابق، ص حجوج كلثوم، مرجع 84 

 . 366- 361سابق، ص ص، حجوج كلثوم، مرجع 85 
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)الفرع  التطرق إلى حقوق المستفيد من شهادة قابلية الإستغلالسنحاول في هذا المطلب،      
   .بها)الفرع الثاني( بالأخذالأول(، و الإلتزامات الملزم 

  الحق في الرد على الطلب: الفرع الأول

يتم تبليغ القرار المتضمن ،  86  69- 62من المرسوم التنفيذي  84عملا بنص المادة       
خلال الشهر الموالي لتاريخ إيداع طلبه لدى الجهة  ،ستغلال لصاحب الطلبالإشهادة قابلية 

، إما بالقبول أو إخطاره بالرفض الإدارية المختصة الذي هو رئيس المجلس الشعبي البلدي
  المسبب.

 ستغلال الإفي القرار الصادر في طلب شهادة قابلية  في الطعن الحق: الثانيالفرع 

إمكانية إيداع طعن  ،ستغلالالإمنح المشرع الجزائري للشخص الذي تقدم بطلب شهادة قابلية       
أو في حالة لم  ،أي سكوت الإدارة ك في حالة عدم تلقي أي ردلدى الولاية مقابل وصل إيداع، وذل

و يحدد أجل تسليم الشهادة أي منحها أو الرفض المسبب في هذه الحالة  يرضى بالرد الذي تم رده.
 . ( يوما62بخمسة عشر )

ولم يتم الرد على الطعن الأول، يحق لصاحب الطلب إيداع  الإجراء،وفي حالة المرور بهذا       
 . بالعمران طعن ثاني لدى الوزارة المكلفة

 بالرد ،تتلقاها هذه الأخيرة تأمر مصالح التعمير الخاصة بالولاية على ضوء المعلومات التيو       
( يوما، إبتداء 62في أجل خمسة عشر ) الرفض المسببب خطارهبإ سواء بالإيجاب أوعلى الطالب 
 . يداع الطعنمن تاريخ إ

كما هو منصوص  أن يطعن في القرار أمام القضاء المختص ،كما يمكن لمن يهمه الأمر      
والذي له أن يطلع على مدى  ،69-62من المرسوم التنفيذي  2فقرة  36في نص المادة  عليه

                                                           
 سابق .، مرجع 69- 62 رقم من المرسوم التنفيذي 84لمادة  ا86
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حترام ، والأسباب التي تعود بعدم إجدية ومشروعية الأسباب التي تستند إليها الإدارة في رفضها
  87. طالب الشهادةشكلية معينة من طرف 

 : إلتزامات المستفيد من شهادة قابلية الإستغلالالمطلب الثاني
يلزم قانون التعمير، المستفيد من شهادة قابلية الإستغلال بواجبات عليه الإمتثال لها،       

مجموعة من فللحصول على شهادة قابلية الإستغلال إستوجب المشرع على طالبها، إتباع 
  الإجراءات لتسليمها له .

كما لطالب شهادة قابلية الإستغلال، حقوق يتمتع بها فبالمقابل عليه واجبات يجب إحترامها ف      
 و القيام بها ، 

ما في حصرهاتقع على عاتق المستفيد من شهادة قابلية الإستغلال يمكن  تزامات التيلمن بين الإ
    :يلي 

 الجهة الإدارية المختصة الطلب الى  تقديم: الفرع الأول

تمامه م المستفيد من رخصة التجزئة عند إيقو  ، 88 من المرسوم نفسه 83فحسب نص المادة       
تسليمه شهادة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، ب طلبتقديم ب،ستغلال و التهيئة الإمن أشغال 

ذ تسلم تلك الشهادة في شكل قرار إتمامها، التي تثبت مطابقة هذه الأشغال و إستغلال الإقابلية 
  . ادر عنهص

  

                                                           
للتجزئة العقارية  في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر عبدلي عبد العزيز، النظام القانوني 87

 82،ص ص  8664في الحقوق تخصص: قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة محمد خيضر، بسكرة،  
-81 .  

 . )معدل( سابق، مرجع  69- 62 رقم من المرسوم التنفيذي 83المادة 88 
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 التجزئةمطابقة الأشغال للمواصفات المنصوص عليها في قرار رخصة  الفرع الثاني : 

أن  تكون الأشغال مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في قرار  ،لتزاماتالإمن بين       
لى نتهي دراسة الطلب إذ يجب أن ت، إستغلالالإلن تسلم له شهادة قابلية  والإ  ،رخصة التجزئة

ستغلال و التهيئة المنجزة للأحكام المنصوص عليها في الوثائق البيانية الإمطابقة أشغال قابلية 
 89 .التي سلمت رخصة التجزئة على أساسها 

فالمستفيد من رخصة التجزئة لا يمكنه التصرف مباشرة بالبيع أو الكراء في القطع الناتجة       
الإستغلال والتي ذلك مرهون بحصوله على شهادة قابلية  عن عملية تجزيء الملكية العقارية، لأن

ستصدارها في ضرورة التأكد من المطابقة التامة بين الأشغال المنجزة ورخصة تمثل الغاية من إ
التجزئة المسلمة ومختل  التصاميم المرفقة لها، حيث يستطيع صاحب رخصة التجزئة بعد تسلمه 

 90. ستغلاللإا لها مؤقتا الحصول على شهادة قابلية

 الفرع الثالث: التصريح بإنتهاء الأشغال

نجاز جميع شبكات التوزيع الداخلية إلا في حالة إتمام إ ،يمكن تسليم شهادة التهيئة لا      
و الطاقة الكهربائية و الغاز و لا سيما تلك المتعلقة بالمياه الصالحة و المستعملة  ،المتعلقة بالتهيئة

يئات الخارجية ، و أن تكون التجزئة على يالمساحات العامة و جميع الته شبكة الهات  و الطرق و
وهو ما جاء في ، 91 الأقل موصولة بالشبكات الخارجية خاصة شبكة المياه و التطهير و الكهرباء

92 69- 62من المرسوم التنفيذي  38نص المادة 
 

 

                                                           
 سابق.مرجع  ، 69- 62 رقم التنفيذي من المرسوم  81المادة 89

 . 89، ص  سابقمرجع عبدلي عبد العزيز، 90 

 . 96سابق ، ص ناتوري سمير، مرجع 91 
 . نفسهمرجع ،  69- 62 رقم من المرسوم التنفيذي 38المادة 92 
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 ليات الرقابة الإدارية البعديةآالمبحث الثاني: 
ن طرف مديرية التهيئة دارية البعدية في ميدان التهيئة والتعمير هي التي تمارس مالرقابة الإ   

لى جانب مفتشية التعمير وذلك من خلال المعاينات الميدانية التي تتجسد في محاضر إوالتعمير، 
 93شغال.مشرع كشرط بعد إتمام الأالستغلال التي نص عليها ة وتنتهي بتسليم شهادة قابلية الإمعاين

عتها اعلى وسائل الرقابة البعدية، ونظرا لعدم نج94 89-96المشرع نص في ظل القانون رقم    
مما جعل  95 66-98لى التدخل بموجب المرسوم التشريعي رقم إضطر إوبروز بعض الثغرات 

 66-98المرسوم التشريعي رقم  89-96المشرع يتدخل من جديد ليعدل من أحكام القانون رقم 
 وهذا ما يفرض قواعد أكثر فعالية   96 8668اوت 68المؤرخ في  62-68بموجب القانون 

ختصاصاتها في  إول( و لى ميكانيزمات الرقابة الإدارية البعدية )المطلب الأإلذا سنحاول التطرق  
  .)المطلب الثاني( 

 المطلب الأول: ميكانيزمات الرقابة الإدارية البعدية
شغال التهيئة والتعمير، وتقصي أها صلاحية معاينة ة متعددة خول لرصد المشرع أجهزة تقني

ختصاص على فئات مختلفة حددت في نصوص قانونية متفرقة، المخالفات المتعلقة بها، فوزع الإ
الإدارية حسب موقع العقار وطبيعته لذا نذكر في) الفرع الأول( الهيئات الإدارية المكلفة بالرقابة 

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي )أولا( ولجنة مراقبة قرارات التعمير )ثانيا( البعدية والمتمثلة في 

                                                           

  . 321، 322، ص ص8661طبعة حمدي باشا عمر وزروقي ليلى، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر، 93 

 
 سابق.مرجع  ،89-96 رقم انون ق94 

يتعلق بشروط الإنتاج العمراني وممارسة مهنة المهندس  6998ماي  64المؤرخ في  66-98 رقم تشريعيمرسوم 95
  . 38المعماري، ج ر، عدد 

 .  26، ج ر عدد 89-96، يعدل ويتمم القانون رقم 8668اوت  68، مؤرخ في 62- 68قانون رقم 96 
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لى مفتشي إتطرق عوان المؤهلون قانونا بمعاينة مخالفات التعمير في )الفرع الثاني( حيث نوالأ
التعمير )أولا( ثم موظفي إدارة التعمير والهندسة المعمارية )ثانيا( وأخيرا أعوان البلدية المكلفون 

 بالتعمير )ثالثا(.

 الفرع الأول: الهيئات الإدارية المكلفة بالرقابة الإدارية البعدية

ويات سواء على هناك العديد من الفاعلين في ميدان التهيئة والتعمير يتدخلون في مختل  المست
 مستوى المحلي.الو على أالمستوى المركزي، 

 أولا: رئيس المجلس الشعبي البلدي

رئيس المجلس  تتمثل في أول هيئة مكلفة بالرقابة الإدارية البعدية في مجال التهيئة و التعمير، 
إذ نجد القانون رقم  نص القانون على هذا الجهاز و كذا الدور الرقابي له،الشعبي البلدي حيث 

ة تأكد على تكليف هذه الهيئ  98 62في مادته  22 -61و كذا المرسوم التنفيذي  97  66– 66
 بالرقابة الإدارية البعدية .

صلاحية مراقبة رئيس المجلس الشعبي  99المتعلق بالبلدية 66-66من القانون  63حددت المادة 
ر الإنجاز والقيام بالمعاينات البلدي لعملية البناء بعد منح رخصة البناء بزيارة كل البنايات في طو 

الشعبي البلدي مسؤولية تنظيم حركة العمران زمة، وعليه حمل المشرع الجزائري رئيس المجلس لاال
 100وفق ما ينص عليه القانون ويلتزم بمراقبة كل بناء يقع على إقليم بلديته.

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بدور متميز على مستوى مراقبة وضبط المخالفات في ميدان 
لزم قانون أوالتنظيمية، فقد نصوص التشريعية الالبناء والتعمير، وهذا الدور يستمده من مجموعة 

                                                           

 . سابقجع ر م  66-66قانون رقم 97 
-96يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  8661جانفي 36مؤرخ في  22-61 رقم من المرسوم التنفيذي 62المادة 98 

 .  61، ج ر، عدد 661

 سابق . ع ، مرج 66-66قانون رقم 99 
عوابدي شهرزاد، سلطات الضبط الإداري في مجال البناء و التعمير في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 100 

 . 664، ص 8661الدكتورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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طنين، بالسهر على احترام حقوق وحريات المو إس المجلس الشعبي البلدي في إطار البلدية رئي
افي المعماري حترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقإ

 حترام النشاط العمراني.إفضلا عن السهر على 

 قبة قرارات التعمير لجنة مراثانيا: 

وزير المكل  بالتعمير، نشاء لجنة الإية البعدية في مجال التعمير، تم نظرا لأهمية الرقابة الإدار 
جل مراقبة قرارات وعقود التعمير وذلك بموجب المادة أالوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، من 

جل أختصاص الموكل لها من حيث تكل  هذه اللجنة بالإ101  69-62من المرسوم التنفيذي  96
 لى الأهداف المسطرة.إالوصول 

وقد منح القانون مجموعة من الأدوات تتمثل في أجهزة التنفيذ لتسهيل ما هو مكل  به من مراقبة، 
المعدل و  661-96من المرسوم التنفيذي  69قرتها المادة أمير التي وهي لجنة مراقبة عقود التع

وزير المكل  و هي ال 102جهات المختصة بمنح عقود التعمير لدى كل ال أتمم و التي تنشمال
 رئيس المجلس الشعبي البلدي.بالتعمير، الوالي، 

 عتبارها أساسية في عملية مراقبة عقود التعمير.إسنركز عليها بالدراسة ب 

لشعبي لجنة مراقبة عقود التعمير على مستوى رئيس المجلس اوعليه نخصص دراستنا هذه على 
بين  وسع التي أعطاها المشرع الجزائري صلاحية منح عقود التعميرو منعتباره السلطة الأالبلدي با

 نة البلدية لمراقبة عقود التعميرستغلال، ولجهذه العقود شهادة قابلية الإ

يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي زيارة البنايات في طور الإنجاز و القيام بالمعاينات  
  103طلاع عليها.لوثائق التقنية للإمن خلال طلب ا الضرورية

                                                           

 سابقمرجع ،  69-62 رقم من المرسوم التنفيذي 96المادة 101 
 سابق .مرجع ،  661-96 رقم من المرسوم التنفيذي 69المادة 102 

عربي باي يزيد، استراتيجية البناء على ضوء القانون التهيئة و التعمير الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتورة العلوم في 103
   .881ص  8668الحقوق ، تخصص قانون العقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  
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و بالتالي يلتزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بمراقبة عملية البناء في طور الإنجاز كرقابة إدارية   
ثناء الإنجاز لأنه لو أها تصحيح الأخطاء التي قد ترتكب متوازنة لأشغال البناء، و يمكن من خلال

 نتهاء من البناية.خطاء بعد الإام بالزيارات فقد يتعذر تدارك الألا القي

" أي يلتزم رئيس المجلس الشعبي "يجببمصطلح 104 89-96من القانون  63قرتها المادة أوقد 
 .ةمفاجئ تكون زيارة يمكن أنو وقتها بل أارة البلدي بتفقد البيانات في أي وقت ولم يحدد فترة الزي

اللجنة البلدية لمراقبة بشعبي البلدي في صدد دراسة ومنح عقود التعمير المجلس اليستعين رئيس 
 عقود التعمير والتي تتشكل من:

 رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا.

 ثلاثة منتخبين من المجلس الشعبي البلدي.

 رئيس قسم التعمير و البناء.

 قائد فرقة الدرك الوطني للبلدية.

 من الحضري.رئيس الأ

 المياه. ممثل مصالح

 مصالح الفلاحية.الممثل عن 

 105شغال العمومية.ممثل عن مصالح الأ

 

 

                                                           

 سابق.مرجع ،  89-96 رقم من قانون  63المادة 104 

 . 826سابق ص عربي باي يزيد، مرجع  105 
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 ممثل مصالح الثقافة.

 ممثل شركة سوناطراك.

شغالها، في حين أنجاز إي شخص قد يساعدها في أن اللجنة بمناسبة قيام بمهامها بكما تستعي
  .106التعمير للمجلس الشعبي البلديتعهد الأمانة التقنية للجنة البلدية لمراقبة عقود التعمير لمصالح 

 ةثالثا: المفتشية العامة للعمران والبناء والمفتشية الجهوي

كمصلحة  394-64البناء بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و أنشأت المفتشية الجهوية للعمران 
خارجية تحت سلطة المفتشية العامة للعمران و البناء، لها دور تفتيشي رقابي يضمن تطبيق 

طار المبني، نصت على مهامها المادة قة بالعمران و البناء و حماية الإانين و التنظيمات المتعلالقو 
 107و هذا ما سنفصل فيه لاحقا. 349-64الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  8

والعمران، كما تهدف  لسكنلهذه الهيئة تندرج في إطار تدعيم الرقابة بتنظيم الهياكل غير الممركزة 
جل ضمان نمو منسجم ومتوازن ألة في مجال المراقبة التقنية من لى تقوية دور الدو إهذه الهيئة 

   108للنسيج العمراني.

 الفرع الثاني: الأعوان المؤهلون قانونا بمعاينة مخالفات التعمير

جاز، لرئيس المجلس مراقبة الميدانية للبنايات التي في طور الإناللقد خول القانون صلاحية 
شغال أذلك للمتابعة الميدانية لمطابقة الشعبي البلدي ويكون مرفوق بالأعوان المؤهلون قانونا و 

 التهيئة وهي في صدد الإنجاز.

                                                           

 . 826، صسابقمرجع عربي باي يزيد، 106 
مزوزي كاهنة، مدى فاعلية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بالجزائر، مذكرة لنيل شهادة   107 

الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون اداري و إدارة عامة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق و العلوم 
 .  634، ص 8668السياسية،

ر في القانون العام، فرع الإدارة  العامة، ير العمران، مذكرة لنيل شهادة الماجيستيالقانونية لتسيليات الآ ،غواس حسينة108 
 .   688، ص 8668القانون و التسيير الإقليم، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق، سنة
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تنفيذي رقم الالسال  الذكر وصدور المرسوم  62109-68وتطبيقا للمواد المذكورة في القانون رقم 
عوان المؤهلون قانونا ومهامهم في إطار مراقبة الأين يالمحدد لشروط وإجراءات تع110 61-22

م المنوطة بهم في عوان المؤهلون قانونا وصلاحيته، كما حدد هذا المرسوم تشكيلة الأعملية البناء
 شغال والتهيئة. مجال مراقبة الأ

 لذا سنحاول دراسة كل شكل بنوع من التفصيل.

 أولا: مفتشي التعمير  

نظرا لأهمية وخطورة وحساسية مجال الرقابة، حاول المشرع من خلال ترسانة من القوانين المتعلقة 
المتعلقة بها بإسناد بالبناء والتعمير، السيطرة على ظاهرة التعدي على أنظمة التعمير والتشريعات 

تأهيلا للبحث  عمير أكثريعتبر مفتشي الت .ن جهات قصد التطبيق الجيد للقانو  لى عدةإهذه المهمة 
 قصي المخالفات في هذا الميدان المعقد. تو 

الذين يمثلون نوعا من الشرطة  111822-96حكام المرسوم التنفيذي رقم يتم تعيينهم طبقا لأ
القضائية، بحيث يكون هذا الجهاز مصحوبا بسلطة مهنية لصالح الإدارة المختصة المتضمن 

 سلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن.لى الأإالمنتمين القانون الأساسي الخاص بالعمال، 

سلاك حدى الأإ 886112-69من المرسوم التنفيذي رقم  61يعد سلك مفتشي التعمير حسب المادة 
سلاك أخرى، ويضم ثلاث رتب، حددتها ألى جانب إدارة المكلفة بالسكن والعمران، الخاصة بالإ

 من ذات المرسوم وهي:  88المادة 

 التعمير.رتبة مفتش 
                                                           

 سابق.، مرجع 62-68 رقم رقم قانون 109 
 سابق.، مرجع 22-61 رقم تنفيذيمرسوم 110 

، يتضمن القانون الأساسي بالعمال المنتمين الى الاسلاك 6996جويلية  68مؤرخ في  822- 96 رقم مرسوم تنفيذي111
،ج ر 8669جويلية  88مؤرخ في  886-69التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي 

 . 6996، لسنة 83عدد 
 . ، مرجع سابق 886-69 رقم من المرسوم التنفيذي 89و61المادة 112 
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 رتبة المفتش الرئيسي للتعمير.

 رتبة رئيس مفتشي التعمير.

لسلك مفتشي التعمير، يدمج عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا طار التكوين الأولي إوفي   
 منه: 89المرسوم التنفيذي و بموجب تنفيذ نص المادة 

في رتبة مفتش التعمير، مهندسو الدولة للتجهيز والمهندسون المعماريون المعينون قانونا في   
 المنصب العالي لمفتش التعمير.

في رتبة المفتش الرئيسي للتعمير، المهندسون الرئيسيون للتجهيز والمهندسون المعماريون    
 ر.الرئيسيون المعينون قانونا في المنصب العالي لمفتش التعمي

في رتبة رئيس مفتشي التعمير، رؤساء المهندسين لتجهيز ورؤساء المهندسين المعماريين   
 113المعينون قانونا في المنصب العالي لمفتش التعمير. 

 ثانيا: موظفي إدارة التعمير والهندسة المعمارية

 هم مستخدمون الذين يمارسون عملهم لدى وزارة السكن والعمران ويعينون من بين:  

 رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين في الهندسة المدنية.

 ن في الهندسة المدنية الرئيسينيالمهندسين المعماريين الرئيسي

المهندسين المعماريين والمهندسين في الهندسة المدنية ذوي خبرة سنتين على الأقل في ميدان 
 383.114-69ن المرسوم التنفيذي م 68التعمير وقد ألغى شرط الخبرة بموجب نص المادة 

 المهندسين التطبيقين في البناء ذوي خبرة ثلاث سنوات على الأقل في ميدان التعمير.
                                                           

مكي حشمة، حماية البيئة من خلال أدوات و قواعد التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 113 
دكتورة علوم في الحقوق تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة لحاج لحضر، 

 .248-246ص ص 8664باتنة، سنة 
 . سابق، مرجع  383- 69  رقم مرسوم تنفيذي114 
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 قل في ميدان التعمير. لبناء ذوي خبرة خمس سنوات على الأن في اسامي تقنيين

 عوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية.ثالثا: الأ 

 و مجموعة من البلديات ويعينون من بين:أون على مستوى كل بلدية دجاالذين يتو عوان هم الأ
 رؤساء المهندسين المعمارين ورؤساء المهندسين في الهندسة المدنية.

 ين والمهندسين في الهندسة المدنية الرئيسيين.يالمهندسين المعماريين الرئيس
المدنية ذوي خبرة سنتين على الأقل في ميدان المهندسين المعماريين والمهندسين في الهندسة 

 التعمير.
عوان بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية سمية لهؤلاء الأإائمة توضع ق

 والعدل والتعمير.
عوان المؤهلين قانونا لتقصي المتصرفين الإداريين من قائمة الأن المشرع لم يدرج فئة أنلاحظ 

 364-92المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي  115يع والتنظيممخالفات التشر 
 116لأنها ملغاة. 

  

                                                           

 .683سابق ص غواس حسينة ، مرجع 115 
الذي يحدد شروط تعيين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع و  6992أكتوبر  68المؤرخ في  364-92تنفيذي مرسوم  116

الملغى بموجب المرسوم التنفيذي  1التنظيم و معاينتها في ميدان الهندسة المعمارية و التعمير، الجريدة الرسمية، العدد 
61-22 . 
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 صلاحيات الهيئات الإدارية المكلفة بالرقابة البعدية و أهدافها: المطلب الثاني
بالرقابة  الإدارية المكلفةلم يكتفي المشرع الجزائري بتحديد شروط و كيفيات تعيين الهيئات       
و الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع و التنظيم في مجال التهيئة و التعمير و  البعدية

و التي 117 22- 61من القانون  68كما جاءت به المادة  فقط  معاينتها و كذا إجراءات المراقبة  
موعة من خول لها مج نما، إ 118 89- 96مكرر من القانون  61عملت طبقا لأحكام المادة 

طار المراقبة في ميدان ، و ذلك في إختصاصات يتعين عليها السهر على تطبيقهاالصلاحيات و إ
التهيئة و التعمير للتحقق من وجود الوثائق القانونية المكتوبة و البيانية المرخصة للأشغال التي 

غاية من فرض تلك ، كل ذلك لبلوغ الو مطابقة هذه الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة ،شرع فيها
 .الرقابة و كذا الأهداف المراد تحقيقها

ختصاصات إ و، ارية المكلفة بالرقابة البعديةصلاحيات الهيئات الإدسنحاول الإشارة إلى لذا       
هداف الرقابة أ ، و (الفرع الأول ) مجال التعمير في مخالفاتللبحث عن ال الأعوان المؤهلون قانونا

       ( .الفرع الثاني )الإدارية البعدية في مجال التعمير 

صلاحيات الهيئات الإدارية و الأعوان المؤهلون قانونا بمعاينة مخالفات : الفرع الأول 
 التعمير

 62- 68المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  89- 96من القانون  63من خلال المادة       
يتعلق بالتهيئة و التعمير، أن هيئات الرقابة الإدارية البعدية في مجال العمران هي نوعان، أجهزة 

فة بالرقابة الضبط الإداري من أجل المحافظة على النظام العام العمراني أي الهيئات الإدارية المكل
 .119البعدية ، و كذا الأعوان المؤهلون قانونا و المكلفون بالبحث و التقصي عن مخالفات التعمير

                                                           

 سابق .، مرجع  22- 61المرسوم التنفيذي رقم من  68المادة 117 

 سابق . ، مرجع 89- 96 رقم مكرر من القانون  61المادة 118 

 مرجع نفسه .،  89- 96قانون رقم من ال 63المادة 119 
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قوانين مخول لها بموجب أحكام و  وبإختصاصكل سلطة تتمتع بصلاحيات محددة قانونا       
 . 120أثناء أداء صلاحياتها  قواعدالة هي الضمانة لإحترام  هذه يجهزة الرقابالأالعمران، لكون 

)أولا(، و بصلاحيات الهيئات الإدارية المكلفة بالرقابة البعدية ، لمام الإلذا سنحاول       
 )ثانيا( .ختصاصات الأعوان المؤهلون قانونا بمعاينة مخالفات التعميرإ

 صلاحيات الهيئات الإدارية المكلفة بالرقابة البعدية: أولا 

جزائري بغرض تجسيد تطبيق قوانين المجال العمراني، بإسناد مهمة الرقابة قام المشرع ال      
البعدية إلى هيئات إدارية مكلفة بالمحافظة على النظام العام العمراني بكل أبعاده و صيانته، و 

مع مختل  القوانين و  ،و إنسجامه راضي العمرانية و مدى مطابقة ذلكحق مراقبة إستغلال الأ
تتمع كل هيئة على حدى بصلاحيات   .121التنظيمات و القواعد المعمول بهما في هذا المجال 

   :نتطرق إليها  مسندة إليها قانونا،

 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي   – 11 

عد تقوم البلدية بدور رقابي، من خلال تحققها من إحترام تخصيصات الأراضي وقوا       
إستعمالها، كما تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في القوانين 

 122والتنظيمات المعمول بها 

من المرسوم التنفيذي  62ذلك من خلال دور رئيس المجلس الشــعبي البلدي، حيث تنص المادة 
"... يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا على ما يأتي : 123 22-61

والأعوان المـؤهلين قانونـا أن يقومـوا بزيـارة الورشات والمنشآت الأساسية والبنايات الجاري 
                                                           

 . 89سابق، ص براهامي مريم و فروج باريزة ، مرجع 120 
 . 8668سماعين ، النظام القانوني للتوجيه العقاري ، دراسة وصفية  تحليلية، دار هومة ، الجزائر ،  شامة 121 

 سابق .، مرجع  66- 66من القانون رقم  662ة الماد122 

 سابق .، مرجع  22- 61 رقم المرسوم التنفيذي من 62المادة 123 
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إنجازها وكذلك الفحص والمراقبة التي يرونها مفيدة وطلب الوثـائق وذلك لأجل معرفة مدى 
  التقنية  الخاصة المعمول" .تطابقها مع التشريع و التنظيم 

   :كما يكل  رئيس المجلس الشعبي البلدي بما يأتي

السهر على إحترام المقاييس و التعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث  -
 . 124الثقافي المعماري 

 المعمول بهماتسليم الرخص العمرانية حسب الشروط و الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم  -
125 . 

الوثائق  ،قد يطلب من المالك أو موكله أو من ممثل صاحب المشروع ،وأثناء قيامه بالمراقبة -
رخصة الهدم عند  و التصريح بفتح الورشة، رخصة البناء سلمها المصالح المختصة:الآتية التي ت

 . قتضاءالإ

نصت على وجوب مرافقة الأعوان المؤهلين قانونا  ،126 ( من نفس المرسوم66) إن المادة السابعة
يدل على ضع  قدرات معظم رؤساء البلديات في هذا المجال   مما ،لرئيس المجلس الشعبي البلدي

127. خاصة أن أغلبهم مستواهم الثقافي محدود
  

سجلات لمتابعة الأشغال ومعاينة  ،يمسك رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا -
 . لفاتالمخـا

                                                           

 سابق .، مرجع  66- 66 رقم من قانون  62، ف  98المادة 124 

 مرجع نفسه .،  66- 66 رقم من قانون  92المادة 125 

 سابق .، مرجع  69- 62 رقم من المرسوم التنفيذي 66المادة 126 
 . 686،  669ص سابق ، غواس حسينة ، مرجع 127 
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 ،يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني خلال المدة المحددة في رخصة إتمام الإنجاز -
بها أو الفجائية من  بالمراقبة التي يعلم المعني ،القيام شخصيا أو عن طريـق الأعوان المذكورين

  128. اهنطلاق أشغال إتمام الإنجاز وتجسيأجل معاينة إ

ذن لرئيس المجلس الشعبي البلدي، سلطات واسعة من أجل الحفاظ فلقد خول القانون إ      
هدم صدار قرار ني، بحيث خول له حق زيارة أماكن إنجاز البناء، حق إعلى النظام العام العمرا

 .مطابق لرخصة البناء ر العدالة في حالة تشييد بناء غيرتنفيذ قرا البناء الغير المرخص وسلطة

 أي الزامية المعاينات الميدانية لمشاريع البناء البناء:سلطة معاينة أشغال  – 66

لتزام بالزيارات ، نجد أن المشرع الجزائري جعل الإ 129 89- 96القانون من  63وفقا للمادة       
يات أثناء تنفيذ الأشغال ضمانا و زيارة البناالإنجاز الميدانية على كل البنايات التي هي في طور 

ذا ما أسفرت تلك المعاينة الميدانية بوجود خرق للقوانين و التنظيمات و إلإحترام رخصة البناء، 
العمرانية ، يحرر رئيس المجلس الشعبي البلدي محضر أشغال شرع فيها بدون رخصة أو محضر 

130 . معاينة أشغال شرع فيها و غير مطابقة
 

يتخذ ، ثرها ة على إيجب أن تحرر في محاضر رسميو بناء على المعاينات الميدانية التي       
لى منجزة بدون رخصة أو تحويل المل  إرئيس المجلس الشعبي البلدي قراراته بهدم المنشئات ال

و الأمر بهدمه مع جعل البناء مطابق لرخصة البناء أ الجهة القضائية لتفصل في مدى إمكانية
    131. تكليف رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ القرار القضائي

 :إصدار قرارات هدم البناء و المنشئات غير المرخصة لها  – 68
                                                           

 مرجع نفسه.،  66- 66 رقم من قانون  36المادة 128 
 سابق .، مرجع 89- 96من القانون رقم  63المادة 129 
مجلة البحوث و الدراسات صليع سعد، " سلطات الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران" ، 130 

 . 364، ص  8666، نوفمبر  61، كلية العلوم الإنسانية ، جامعة سكيكدة ، عدد الإنسانية 

 . 98سابق، ص ناتوري سمير، مرجع 131 
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لرئيس المجلس الشعبي البلدي المختص، بأن  62- 68لقد منح المشرع في القانون رقم       
منه ، ويتحمل المخال     68مكرر  61يصدر قرار هدم البناء المنجز بدون رخصة في المادة 

لمجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية عملا بالمادة تكاليف عملية الهدم و يحصلها رئيس ا
 . 62و  68نفسها فقرة 

قرار الهدم وتنفيذه دون اللجوء  نستخلص من هذه المادة إذا، للإدارة سلطة واسعة لإصدار       
ما على عدم الحصول ، إنما تفرضه بناء على محاضر المخالفات المحررة قانوناإلى القضاء إ

132على رخصة البناء أو عدم مطابقة البناء مع أحكام الرخصة 
 . 

يصدر  ،شغال بدون رخصة محرر من طرف عون مؤهلفإنه بناء على محضر إنجاز أ      
أيام من تاريخ تسلمه محضر اثبات  64رئيس المجلس الشعبي البلدي قرار بالهدم في أجل ثانية 

  133 . الهدم من قبل مصالح البلدية على نفقة المخال وتنفذ أشغال  ،المخالفة

 : تنفيذ قرار العدالة الجزائية –63

البلدي، العمل على تنفيذ الحكم القضائي  من بين إختصاصات رئيس المجلس الشعبي      
المتعلق بهدم البنايات غير المطابقة، فقد ميز المشرع الجزائري بين الصلاحيات و السلطات التي 
يتمتع بها رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة البناء دون رخصة و بين البناء غير المطابق 

         134لرخصة البناء . 

                                                           

 89- 96يعدل و يتمم قانون رقم  8668أوت  68، مؤرخ في 62 – 68من القانون رقم    68مكرر   61المادة 132 
 . 6996ديسمبر  86، صادر في  28، يتعلق بالتهيئة و التعمير،)معدل و متمم(، ج.ر ع 6996ديسمبر  66مؤرخ في 

  . 98سابق، ص ، مرجع ناتوري سمير133

لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر عباس راضية، النظام القانوني للتهيئة و التعمير بالجزائر، أطروحة 134 
 . 369، ص 8662، 66
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رع له بتنفيذ الأشغال المقررة في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة فلقد خول المش      
البناء المسلمة و عدم إمتثال المخال  للحكم الصادر ضده و في الآجال المحددة ، يقوم رئيس 

، هذا الأمر 135 المجلي الشعبي البلدي أو الوالي المختصين بتنفيذ الأشغال على نفقات المخال  
 96المعدل و المتمم للقانون رقم  62- 68من القانون رقم  62مكرر فقرة  61مادة الذي أكدته ال

-89  .136 

 بمجرد تحرير، صدار قرار بهدم البناء بصلاحية إ رئيس المجلس الشعبي البلدي، ذ يتمتعإ      
و يكون ذلك القرار نافذ رغم كافة طرق الطعن، بينما لا يتمتع  ،محضر بناء بدون رخصة

لا بعد الحصول على حكم قضائي يقضي اري بهدم البناء المخال  للرخصة إبصلاحية الأمر الإد
      137 . بالهدم، بمفهوم أن دوره في البناء المخال  لرخصة البناء يكون مجرد منفذ لحكم قضائي

 صلاحيات لجنة مراقبة قرارات التعمير  – 12

138أنشئت هذه اللجنة من أجل مراقبة عقود التعمير
 46- 46- 69إلى نصوص المواد  بالرجوع ، 

- 96المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم   63- 61المستحدثـــــــــــة بموجب المرسوم التنفيذي  
لمراقبة عقود التعمير على مستوى كل من الوزير ،نجد أن المشرع الجزائري أنشأ لجنة  661

  :، و التي تتولى القيام بالمهام التالية  139المكل  بالتعمير والوالي وكل رئيس مجلس شعبي بلدي

                                                           

 . 366، 366، ص سابقمرجع صليع سعد، 135 

 .سابق مرجع،  62- 68من القانون رقم  62رة مكرر فق 61المادة 136 

 . 92سابق، ص، ناتوري سمير، مرجع 137 
  .  686سابق ، ص، مرجع  غواس حسينة138

، ع  66، المجلد مجلة المفكردور عقود التعمير المستحدثة في تكريس النظام العام العمراني الجزائري"،  لعور بدرة، " 139 
  ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة ، ص  . 68
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 86، 39، 68، 63التنسيق فيما يخص إجراءات دراسة طلبات عقود التعمير: إذ  نصت المواد  -
ى أن تكل  المصلحة المختصة بالتعمير على ، عل661- 96من المرسوم التنفيذي  18، 29،

مستوى البلدية أو الولاية،  بدراسة طلبات المعنيين للحصول على رخصة البناء ورخصة التجزئة 
 ورخصة الهدم، وشهادة المطابقة والتعمير والتقسيم.

ت وحددت المواد أيضا، الإجراءات التي يمر بها دراسة ملفات الحصول على هذه الرخص والشهادا
في اطار أحكام قانون التهيئة والتعمير والتشريعات التنظيمية له، حيث تراعي لجان البلدية أو 
الولائية الأحكام القانونية المطابقة لطلب الرخص أو شهادات التهيئة والتعمير وتطابقها مع أدوات 

 بيئة .التهيئة والتعمير، ومدى انسجامها مع قانون التهيئة والتعمير وقوانين حماية ال

ويكون لهذه اللجان إبداء رأيها حول مل  طلب الرخصة أو الشهادة، لأن رأيها يستدل به       
رئيس المجلس الشعبي بإعتباره ممثلا للدولة أو البلدية ، أو الوالي في تقرير منح الرخصة والشهادة 

  140، ولابد من مراعاة المواعيد المقررة للجان لدراسة ملفات عقود التعمير .

- 96من المرسوم  46الإشراف على الأشغال طبقا للرخص المسلمة: حيث  نصت المادة  -
على أن من مهام أجهزة التنفيذ وهي لجان مراقبة عقود التعمير، الإشراف على الأشغال طبقا  661

، التي حددت  89- 96من قانون  63للرخص المسلمة وهذه المادة تبدو أنها مكملة للمادة 
س المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلين قانونا بالزيارة الميدانية لعملية البناء صلاحيات رئي

والاطلاع على الوثائق التقنية الخاصة بالبناء، وكذا الجمعيات وتدخلها في مجال مخالفات 
141التعمير.

 

ه متابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في ميدان تسليم عقود التعمير، كما حددت -
، إذ هي مكلفة بمتابعة الإعتراضات المقدمة لدى السلطات  661- 96من المرسوم  46المادة 

                                                           

 . 828- 823سابق ، ص اي يزيد ،  مرجع عربي ب140 

 . 821، 822مرجع نفسه ، ص عربي باي يزيد ، 141 
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إختصاص أصيل  المختصة في مجال تسليم رخص التعمير، ويظهر أن المشرع الجزائري حدد 
 142لهذه اللجان في مجال الإعتراضات والطعون التي يقدمها المواطنين على منح رخص التعمير.

    المفتشية العامة للعمران و البناء و المفتشيات الجهويةصلاحيات  – 13

بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال البناء  ،تكل  المفتشية العامة للعمران والبناء      
   :والعمران وحماية الإطار المبني ، وتتولى القيام بالمهام الآتية 

قتراح كل ، وإالخارجية المكلفة بالعمران والبناء والإطار المبنيضمان التنسيق بين المصالح   -
  . تحسين فعاليتها و تعزيز عملها التدابير الرامية إلى

التي تقوم بها مصالح العمران المؤهلة لهذا  ،القيام دوريا بتقييم تدابير و أعمال الرقابة والتفتيش -
 . الغرض

من شأنه تعزيز عمل الدولة في مجال مراقبة أدوات  ،قتراح كل إجراء قانونيا كان أو مادياإ -
 . وأعمال العمران

حول كل وضعية يمكن أن تظهر فيها مخالفات للتشريع  ،القيام بزيارات التقييم والتفتيش والمراقبة -
 . والتنظيم

بحكم وضعية خاصة وحماية  ،القيام في مجال العمران والبناء بتحقيقات أصبحت ضرورية -
 . الإطار المبني

 ،تسيير على المستوى المركزي البطاقية الوطنية الخاصة بالمخالفات في مجال العمران والبناء -
143.والمنشأة بمقتضى التنظيم المعمول به و نشر محتواها سنويا للجمهور،  وحماية الإطار المبني

 

      
                                                           

 . 826، ص  سابقمرجع عربي باي يزيد ، 142 
 .  686سابق ، ص مرجع  غواس حسينة،143 
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تابعة  ( ولايات69على مستوى تسع ) ،للعمران والبناءكما أنشئت مفتشيات جهوية       
 مفتشية العامة للعمران و البناء .تحت سلطة ال  ،ختصاصها الإقليميلإ

و  ،تمثل جهاز الدولة في مجال مراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالعمران والبناء      
 64من المرسوم التنفيذي  68عليها المادة حماية الإطار المبني وتتولى القيام  بعدة مهام نصت 

ذ تكل  بالقيام بكل أعمال التفتيش و المراقبة في مجال العمران و البناء و ، إكما يأتي144  349–
145. طار المبنيالإحماية 

 

 66عليه المادة و هذا ما نصت ، تتكل  بالعمران و البناء  ،فهي مصلحة خارجية للوزارة      
، حيث تكل  المفتشية الجهوية في كل الولايات التابعة  349- 64م التنفيذي من المرسو 

ختصاصات، الإالمتعددة  بالتحقيقات القيامعلى  ،منه 68قليمي المحدد في المادة الإختصاصها لإ
و السهر على شرعية  ،كذلك القيام دوريا بإعداد ملحقات حصائل نشاط مديريات العمران و البناء

 و البناء. و كذا تنسيق أنشطة مديريات العمران ،لعمرانتسليم عقود ا

- 69من المرسوم التنفيذي  68فقرة  68، حسب ما نصت عليه المادة كما تتولى كذلك      
  146 . الخاضع لها بالإقليممسك البطاقية الوطنية المتعلقة  ، 861

 

 
                                                           

، يحدد مهام المفتشية العامة للعمران و البناء و تنظيمها  8664نوفمبر  86مؤرخ في  349- 64مرسوم تنفيذي رقم 144 
 . 8664، لسنة   19و عملها ، ج ر، ع 

براهامي مريم و فروج باريزة،  الرقابة الإدارية البعدية في مجال التعمير ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، فرع 145 
القانون العام ، تخصص قانون الجماعات الإقليمية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية،  

 .   33- 38، ص ص  8661- 8662

جوم كلثوم، الرقابة على رخص وشهادات التعمير في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، ح146 
 . 84 ، ص 8664تخصص القانون العقاري،      كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 التعمير  ختصاصات الأعوان المؤهلون قانونا بمعاينة مخالفات إ ثانيا:

 و تقصي  كانت المبادرة نحو إرساء نظام الرقابة عن طريق أعوان مؤهلين قانونا لمعاينة      
المتعلق بالتهيئة  147 89- 96تعود للقانون رقم  التعمير ،و التعديات في مجال التهيئة  مخالفاتال

البلدية المكلفين عوان مكرر ، و التي خولت لمفتشي التعمير و أ  61و التعمير ضمن المادة 
لى جانب موظفي إدارة التعمير و الهندسة المعمارية ، مهام رقابية في مجال مخالفات بالتعمير إ
و قد أحالت هذه المادة مسألة تعيين و كذا إجراءات ممارسة مهامهم الرقابية على  ،التعمير
 التنظيم.

حدد  منه،   68في المادة  و الذي بدوره،  148 22- 61كما صدر المرسوم التنفيذي رقم       
شروط و كيفيات تعيين الأعوان و كذا إجراءات المعاينة ، البحث و الرقابة على المخالفات 

149لعمراني .االمرتبطة بالتشريع و التنظيم في المجال 
 

بدءا  ،  التعمير مخالفاتبمعاينة  قانونا الأعوان المؤهلين نفصل في إختصاصاتحيث س      
، إلى إختصاصات موظفي إدارة التعمير و الهندسة )أولا(بإختصاصات مفتشي التعمير

      . )ثالثا(ختصاصات أعوان البلدية المكلفون بالتعميرو في الأخير نشير إلى إ )ثانيا(المعمارية،

 

                                                           

صادر في  28يئة و التعمير ، ج. ر.ج. ج ، عدد ، يتعلق بالته 6996ديسمبر  66مؤرخ في  89- 96قانون رقم 147 
 62صادر في  26،ج. ر. ج. ج، عدد  8668أوت  68مؤرخ في  62- 68معدل و متمم بالقانون  6996ديسمبر  68
 .  8668أوت 

يحدد شروط و كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن  8661جانفي  36، مؤرخ في 22- 61 رقم مرسوم تنفيذي148 
صادر  61مخالفات التشريع و التنظيم في مجال التهيئة و التعمير و معاينتها و كذا إجراءات المراقبة ، ج.ر.ج.ج، عدد 

 .  8661فيفري  62في 

 
 . 666- 666ناتوري سمير، مرجع سابق، ص 149
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 إختصاصات مفتشي التعمير – 11

من الأعوان الهامين في معاينة الجرائم البيئية الخاصة بمجال  ،يعتبر مفتشي التعمير      
صفة ،  150 886– 69ذ خول لهم المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي ، إالتعمير

بالبحث عن المخالفات ،الضبطية القضائية ، حيث يقوم مفتشي التعمير تحت السلطة السلمية 
ستعانة ، إذ يمكنهم الإ 28عاينتها حسب نص المادة و م للتشريع و التنظيم في ميدان التعمير

151.بالقوة العمومية في حالة عرقلة ممارسة مهامهم
 

يمثلون نوعا من الشرطة الهندسية و المعمارية ، بحيث يكون هذا الجهاز  مفتشو التعمير      
نفقة مصحوبا بسلطة مهيئة لصالح الإدارة المختصة ، من بين مهامها تكليف من يقوم على 

    152ستصدار حكم قضائي.إلى إبالهدم دون اللجوء  ،مرتكب المخالفات

 

 

 

 

 
                                                           

، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين  8669جويلية  88مؤرخ في   886 – 69 رقم سوم تنفيذيمر 150 
 .  8669جويلية  88صادر في  83للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن و العمران، ج.ر.ج.ج، ع 

الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في  قدار أحمد، تأثير نظام الرخص العمرانية على البيئة وفق القانون 151
،  8661- 8662القانون الخاص، تخصص القانون المدني الأساسي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مستغانم، 

  .  29ص 

نون، فرع قانون : آلية الرقابة في مجال التعمير ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القابزغيش بوبكر ، رخصة البناء 152 
 . 669، ص  8666- 8661الأعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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 إختصاصات موظفي إدارة التعمير و الهندسة المعمارية – 12

 مهام رقابية في مجالب، المشرع الجزائري لموظفي إدارة التعمير و الهندسة المعمارية  خول       
 .التعمير المتعلقة بتشريع مخالفات ال تقصي و معاينة 

لوزارة السكن و ، يكتفي بالموظفين التابعين 153 364– 92كان المرسوم التنفيذي رقم و       
 .عوان مؤهلين بمعاينة مخالفات التعمير، كأ العمران دون غيرهم

التحقق من وجود و حيازة و بمهام رقابية أساسية تترجم في شكل  ،عوانيتكفل هؤلاء الأ       
القانونية المكتوبة و البيانية التي تفيد الترخيص بالأشغال التي شرع فيها، أو إستخراج الوثائق 

 النظر في مطابقة هذه الأشغال مع أحكام الرخص المستشهد بها .

تجسيدا لهذه المهام، يتعين على هؤلاء الأعوان إجراء زيارات و معاينات ميدانية لورشات       
 154. نة للمخالفات التي وقفو عليهاالبناء، التي تتوج بتحرير محاضر معاي

الزيارات و المعاينات الميدانية لورشات البناء: فهؤلاء الأعوان يمارسون رقابتهم في شكل  -
، هذه الزيارات 155 للبنايات الجاري إنجازها، تتم رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي زيارات تفقدية 
  156. ن تكون فجائية أو منظمةالميدانية إما أ

تعلق برخص كتشاف المخالفين للتشريع المات الفجائية، بفعالية التصدي و إتتميز الزيار       
ما أدى الى تفشي  ،لى تفعيل هذا النمط من المعاينات أنه في الواقع لا يتم اللجوء إلاالتعمير إ

 157البنايات غير المشروعة .

                                                           

يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي  6992أكتوبر  68مؤرخ في  364- 92تنفيذي رقم  مرسوم153 
أكتوبر  64صادر في  16ع مخالفات التشريع و التنظيم و معاينتها في ميدان الهندسة المعمارية و التعمير، ج.ر.ج.ج، 

 ، )ملغى( . 6992
 . 668سابق، ص ناتوري سمير، مرجع 154 
 سابق .، مرجع  22- 61 رقم من المرسوم التنفيذي 66المادة 155 

 مرجع نفسه .،  22 – 61رقم  من المرسوم التنفيذي 69و  64المادتين 156 
 . 366سابق، ص رجع معربي باي يزيد، 157 
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و عداد رزنامة الزيارات بإحيث يتكفل  ،ما المعاينات المنظمة فتكون وفقا لرزنامة معدة مسبقاأ
 عوانالألى مدير التعمير و البناء فيما يخص ، إعداد هذا الجدول الزمنييؤول الإختصاص في إ 

      المؤهلين التابعين لمصالح إدارة التعمير. 

عوان الأعده مباشرة يقوم ب، ستظهار تكليفهم المهني الرقابية عليهم إقبل مباشرة مهامهم       
ى نتائج المعاينات شغال ، و بناء عللوثائق و الرخص المبررة للأبرقابتهم و معاينتهم بتمكينهم با

   158عوان محاضر تثبت المخالفات .يحرر هؤلاء الأ

تنفيذا للمهام الرقابية التي يقوم بها الاعوان المؤهلين و عند تحرير محاضر المخالفات:  -
و كذا  ،اضر تتضمن بالتفصيل وقائع المخالفةيقومون بتحرير مح، معاينتهم المخالفات 

 159. التصريحات التي قد يتلقونها من المخال 

المؤهل تصبح  فبمجرد التوقيع عليها من طرف العون  ،تكتسي هذه المحاضر صفة الرسمية      
و شهادة شهود تفيد عكس ما تم تدوينه في هذه المحاضر صحيحة إلا إذا تم تقديم دليل كتابي أ

 160. المحضر

من المرسوم  61عوان المؤهلين فقد حددت المادة طار المهام الرقابية المنوطة بالأفي إ      
 نماذج من تلك المحاضر تتمثل فيما يلي: 22- 61التنفيذي رقم 

لى رئيس ذلك المحضر، إ رسالإيتم  ثمشغال شرع فيها بدون رخصة بناء: أضر معاينة مح – 66
ساعة ، ينبغي في هذه الحالة على رئيس  68جل لا يتعدى الوالي في أالمجلس الشعبي البلدي و 

أيام من تاريخ إستلام محضر  64في أجل صدار قرار بهدم ما تم تشييده البلدي إ يلمجلس الشعبا
المخالفة، بفوات هذه المدة دون صدور قرار الهدم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، على 

   يوما . 36لإصدار ذلك القرار في أجل لا يتعدى الوالي أن يحل محله 

                                                                                                                                                                                     

 
 . 662 – 668سابق، ص ناتوري سمير، مرجع 158 
 . 662ناتوري سمير، مرجع نفسه، ص 159 
 سابق .، مرجع  89 – 96من القانون رقم  8رر مك 61المادة 160 
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و في حالة عدم وجودها فبواسطة الوسائل  ،شغال الهدم من طرف مصالح البلديةتنفذ أ      
ن معارضة المخال  لقرار الهدم ، كما أالمسخرة من طرف الوالي و يتحمل المخال  تكاليف الهدم

 161الإدارة .قضائيا لا يعلق عملية الهدم المقررة من طرف 

عوان  و يطلب الأ مامحضر معاينة أشغال شرع فيها و غير مطابقة لرخصة البناء: حين – 68
ثناء تلك المعاينة و دراسة رخصة يتبين لهم أو  ،ثناء معاينتهمأ رخصة البناء، موظفي التعمير
شغال بناء غير يتعين عليهم تحرير محضر معاينة أ ،شغال غير مطابقة، أن الأالبناء المسلمة لهم
 162مطابقة للرخصة 

ساعة إلى  68أجل  ال غير المطابقة لرخصة البناء، فيبعدها يرسل محضر معاينة الأشغ      
وكيل الجمهورية المختص إقليميا و نسخة منه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي، وفي 

مر المخال  في القضية، إما بأالمحال عليها المحضر هذه الحالة يفصل قسم الجنح لدى المحكمة 
 و رخصة البناء، أو هدمه كليا أو جزئيا في أجل معين .بمطابقة البناء بما يتوافق 

و في حالة عدم إمتثال المخال  للحكم القضائي، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو      
 الوالي تلقائيا، بتنفيذ عملية الهدم على نفقة المخال  .

اينة أشغال هدم بدون رخصة : تم النص على هذا النوع من المحاضر في مخضر مع – 63  
، إلا أن هذا التنظيم لم يتطرق إلى تنظيم إجراءات  22- 61من المرسوم التنفيذي  61المادة 

إعداد و تحرير هذا المحضر لا سيما النتائج المترتبة عليه، لذا يجب إستدراك هذا الأمر من أجل 
 . 163هذا المحضر تفعيل الرقابة بموجب

 

 

                                                           

 سابق .، مرجع  89 – 96من القانون رقم  8رر مك 61المادة 161 
 سابق .، مرجع  22- 61 رقم من من المرسوم التنفيذي 64و  61المادتين 162 
 . 666ق، ص سابناتوري سمير، مرجع 163 
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 ختصاصات أعوان البلدية المكلفون بالتعميرإ – 13

بتوسيع دائرة م قام ،  22- 61المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  89- 96جاء القانون        
الأعوان المكلفين بالبحث عن مخالفات التشريع و التنظيم المتعلق بالتهيئة و التعمير، ليضيف 

  .164 الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية  إليهم

   يتمتع أعوان البلدية بنفس المهام مع الأعوان الآخرين السابق ذكرهم       

يحرر محضر يتضمن بالتدقيق وقائع ، بعد معاينة المخالفة من قبل العون المؤهل       
وكذا التصريحات التي تلقاها من مرتكبي المخالفات، يوقع من طرفه ومن طرف  ،المخالفة
 تكتسي المحاضر المحررة قوة قانونية في الإثبات إلى حين إثبات العكس. ن والمخالفي

 :تحرر هذه المحاضر في حالتين هما 

سال محضر إر  ،ففي الحالة يتعين على العون المؤهل :في حالة إنجاز البناء دون رخصة بناء -
في أجل لا يتعدى ثلاثة  ،المخالفة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصـين إقليميا

ثم يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في أجل ثمانية أيـام ابتداء  ،أيام
 . ناءديم البته نقضاء المهلة دون عند إ من تاريخ استلام محضر إثبات المخالفة،

يوما، وينفذ من قبل مصالح البلدية أو بواسطة  36يصدر الوالي قرار الهدم في أجل لا يتعدى 
ويحصلها رئيس  ،مع تحمل المخال  لتكاليف عملية الهدم ،الوسائل المسخرة من قبل الوالي

قانون من  68مكرر  61ه عملا  بنص المادة المجلس الشعبي البلدي بكل الطـرق القانونيـة كما أن
لا يعلق  ،معارضة قرار الهدم أمام الجهة القضائية المختصة المعدل و المتمم ، فإن 165 89- 96

 166.إجراء الهدم المتخذ من قبل السلطة الإدارية 

                                                           

 . 666سابق، ص مير، مرجع ناتوري س164 

 سابق .، مرجع  89 – 96 رقم من قانون  68مكرر  61المادة 165 

 . 688سابق،  ص  غواس حسينة ، مرجع 166 
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من  62مكرر  61في حالة عدم مطابقة البناء المنجز لرخصة البناء: فقد نصت عليها المادة  -
إذا تأكد العون المؤهل قانونا للمراقبة من عدم مطابقة المعدل و المتمم ، حيث  89- 96قانون 

البناء لرخصة البناء المسلمة يحرر محضر معاينة المخالفة يسلمه إلى الجهة القضـائية المختصة 
ساعة  68كما ترسل نسخة منه إلى الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا خلال 

 بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا في أجل تحدده . . وهنا تقوم الجهة القضائية إما

متثال المخال  للحكم الصادر في الآجال المحددة، يقوم رئيس المجلس في حالة عدم إ      
و يرفق المحضر في  ،الشعبي البلدي أو الوالي تلقائيـا بتنفيذ الأشغال المقررة على نفقة المخال 

هوية المخال  وعنوانه  و ترسل نسخة من المحضر  ة المخالفة ،لتين بتقرير يوضح طبيعكلتا الحا
 والتقرير إلى مدير التعمير والبناء من أجل السهر على تطبيقه.

و أثناء أيام الراحة و أيام العطل، يمكن الإعلان عنها أو تتم  تتم عملية المراقبة نهارا أو ليلا      
يعده كل من رئيس  ،وإنما تتم وفقا لجدول زمني للزيارة ،لا تكون الرقابة عشوائيةو  ،بشكل فجائي

مع تبليغ نسخة من الجدول  ،س الشعبي البلدي فيمـا يخـص الأعوان المؤهلين التابعين للبلديةمجلال
والبناء فيما يخص المفتشين والأعوان إلى مدير التعمير والبناء و إلى الوالي أو يعده مدير التعمير 

مع تبليغ نسخة من الجدول إلى الــوالي والوزير المكل   ،مصالح إدارة التعميرالمؤهلين التابعين ل
167.بالتعمير

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 
 682- 688،  ص  سابقمرجع غواس حسينة، 167 
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 هداف الرقابة الإدارية البعديةأالفرع الثاني: 

  هداف هامة لضمان فعالية كفاءة الأداء الإداري أ لى تحقيق عدة إتهدف الرقابة الإدارية البعدية 

 يالعمرانأولا: المحافظة على النظام العام 

لى تنظيم المجال إعة القواعد القانونية التي تهدف تنظم الرقابة الإدارية البعدية من خلال مجمو 
 168من السكان وراحتهم وتوفير ملتزمات الصحة العامة. ألعمراني وفق المعايير التي تكفل ا

 169فيها النواحي الصحية. ينة تراعمآوتوفير بيئة عمرانية سليمة و 

و أنية التي تنظم المصالح السياسية العام العمراني مجموعة من القواعد القانو يقصد بالنظام 
من العام كز على مجموعة من العناصر، هي الأو الخلقية، ويرتأقتصادية و الإأجتماعية الإ

والسكينة العامة والصحة العامة، فالنظام العام شرط ضروري يجب المحافظة عليه والتقيد به 
ق بعملية البناء، وهذا ما جعل السلطة الإدارية تتدخل في مجال البناء والتعمير  لإجراء كل ما يتعل

ن الإدارة أومعنى ذلك  لتنظيم كل الممارسات والحقوق والنشاطات ذات صلة بالتهيئة والتعمير،
 170ستعمال الأراضي العمرانية .إاقبة و تتمتع بحق مر 

ن تقع عليه في أعتداء التي يمكن من خطر الإلجمهور على نفسه وماله طمئنان اإمن العام هو الأ
دد الحياة، وحماية خطار التي تهنظام العام هو الذي يضمن غياب الأالطرق والأماكن العامة، فال

 فراد.لأل حق الملكية

زعاج والمضايقات التي تتجاوز المضايقات العادية ة العامة فيقصد بها منع مظاهر الإما السكينأ
ختفاء كل من النزاعات والمشاجرات المصحوبة بهيجان في إظام العام كفيل بفالن لحياة الجماعة،

 الشوارع والضوضاء والتجمعات الليلية التي تقلق راحة السكان. 
                                                           

، دار هومة، 8طهداف حضرية ووسائل قانونية(، أ ) صافية، قانون العمران الجزائري  ولد رابحأقلولي إ168 
 82،ص 8662الجزائر،

عزراوي عبد الرحمان، "المظاهر الجديدة لمفهوم النظام العام في القانون الإداري حاليا، النظام العام الجمالي والنظام 169 
 .63ص  8664، مركز النشر الجامعي،المجلة القانونية التونسيةالعام الاقتصادي"، 

   .  86شامة سماعين، المرجع السابق،ص170 
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 ثانيا: النظام العام البيئي المستدام

هتمام الدراسات على المستوى البيئي، بما لا يهضم إ ئة والتعمير في المجال العمراني ن التهيإ
ضية ومن ثم تهدف قتناء السكن والقطع الأر إحقة ولا يمس بمبدأ المساوات في الأجيال اللاحقوق 

    .171 مستدامةلى تحقيق تنمية إستغلال شهادة قابلية الإ

و أالعمرانية  آتقة ومستمرة على النشاطات والمنشرقابة لاحلى إ قابلية الإستغلال كما تهدف شهادة
نه يقترب من أمكملا لأسلوب الترخيص كما  الهذا فهو يعتبر أسلوبما يسمى بالرقابة البعدية لها، 

لزام لكونه يفرض على صاحبه تقديم تقارير دورية عن نشاطاته حتى تتمكن السلطة الإدارية من الإ
فرض الرقابة، وهو أسلوب يسهل على الإدارة عملية متابعة التطورات الحاصلة على النشاطات 

لسكان، وهذا للى ضمان وسط معيشي سليم إر على البيئة ويهدف ي قد تشكل خطوالمنشئات الت
 66-63الوسط من معطى طبيعي منه فقانون العمران يساهم في حمايتها، فحسب قانون رقم 

 172طار التنمية المستدامة إالمتعلق بحماية البيئة في 

ر يهدد الصحة و خطأنية من أي تلوث وتتجلى أهمية قانون البيئة بالحفاظ على البيئة العمرا 
لإداري ولعلى ما يميز هذا العامة و الحفاظ على النظام العام و هذا ما يجعله ذات صلة بالقانون ا

ي خول فراد يظهر ذلك في الوسائل الإدارية التون ينظم العلاقة بين الإدارة والأن هذا القانأالطرح 
ذلك سلطة الدولة في منح الرخص  جل حماية النظام العام البيئي مثالأالمشرع للإدارة التدخل من 

  173والشهادات.

   

 
                                                           

، جانفي، 68جامعة منتوري، قسنطينة، العدد  مجلة المفكر،خوايجية سمينة جنان،" تقيد الملكية العقارية الخاصة"، 171 
 .36، ص 8664

، 83، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر عدد8663جويلية  69، مؤرخ في 66-63قانون رقم  172 
  )معدل(. 8663لسنة 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مجلة القانون العقاري والبيئة زهدور السهيلي "الرخص كالنظام لحماية البيئة"،  173 
  23، ص 8663عبد الحميد بن باديس، مستغانم، العدد الأول،
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 : تنظيم حركة البناء و التعمير ثالثا

نظرا لأهمية أعمال البناء و ما يتعلق بها من تعديل و ما يستخدم فيها من مواد بناء محلية       
ستلزم إ، فقد 174 قتصادية بالنسبة للدولة و الأفرادإتمثله المباني من ثروة قومية و  و مستوردة، و ما

هذا من المشرع القيام بمراقبة حركة البناء و التعمير حفاظا على الصالح العام و ذلك عن طريق 
فرض تشريعات خاصة تحدد قواعد حركة البناء و تنظيمها، كذلك صدور تشريعات منظمة لحركة 

يلتزم بها البناء و التعمير في البلاد و التي من خلالها تتطلب وجود قواعد عامة و محددة 
   175الأفراد.

 قامتها مع الأصول الفنية و المواصفات العامةإمطابقة أعمال البناء المراد : رابعا

لى أن تتفق أعمال البناء المراد إلجزائري في مجال العمران ، يرمي نجد أن هدف المشرع ا      
ستحدث إاير التطور العمراني و تواكب ما قامتها مع الأصول الفنية و المواصفات العامة و أن تسإ

من المواصفات العامة و الأصول الفنية، أي مطابقة أعمال البناء و ذلك من خلال إقامة المباني 
سليمة، و مستوفية  و تنظيم التجمعات السكنية وفقا للكثافة السكانية و البنائية قائم على أسس

، و من أمثلة ذلك ما 176 فير مقتضيات الصحة العامةشتراطات البنائية اللازمة لتو للمعايير و الإ
انية تجاوز علو البنايات التي تقضي بعدم إمك 177 89- 96من قانون رقم  61نصت عليه المادة 

 قامتها علو البنايات المجاورة .إالمراد 

  
                                                           

في الحقوق،  بن ناصر سامية و حدوش مليكة، الضبط الإداري في مجال العمران، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر174
،  8663كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص القانون العقاري، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 

  . 64ص 

 . 96، ص  6992المنجي محمد، جرائم المباني، منشأة المعارف، مصر، 175 

، ص  6964الحديثة، دار المعارف، مصر ، محمد فؤاد مهنا، مبادئ و أحكام القانون الإداري في ضل الإتجاهات 176
26    .  

 . سابق، مرجع  89- 96 رقم من القانون  61المادة 177 
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 خلاصة الفصل الثاني

تكمن في  ،ستغلالابلية الإثار المترتبة على تسليم شهادة قن الآأكخلاصة لهذا الفصل يمكن القول 
و عدم رضاه بالرد أشهادة كحق الطعن في حالة الرفض الالحقوق التي يكتسبها المستفيد من هذه 

 لتزامات التي تقع على صاحب الشهادة.والإ

لقد حدد المشرع الجزائري الهيئات التي تقوم بالرقابة الإدارية البعدية في مجال التعمير على       
، ومن بينها رئيس المجلس الشعبي البلدي 22-61 رقم مستوى البلدية من خلال المرسوم التنفيذي

 بها. ةومفتشي التعمير ... كما حدد لكل هيئة مهامها الخاص

بة الإدارية البعدية، هو الوصول لرقالهذه الشهادة والتي تعتبر كوسيلة  وكان الهدف من فرض    
كثر تهيئة ألى إقليم إام والصحة العامة، والوصول لى التنمية المستدامة، والحفاظ على النظام العإ

وتنظيما، لكن رغم ترسانة القوانين التي وضعها المشرع، والقيود التي فرضها، لكن يبقى البناء 
 يطغى على المجال العمراني. العشوائي
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 خاتمة

التي كانت تسمى شهادة النفع  ،ستغلال و التهيئةالمشرع الجزائري شهادة قابلية الإإستحدث       
، و التي تعتبر وسيلة من وسائل الرقابة  69- 62و التهيئة في ضل المرسوم التنفيذي رقم 

الشهادة  و محتواها مدى مطابقة أشغال التجزئة لمحتوى رخصة التجزئة ، فهذه ،البعدية للبلدية
موجودة في الأرض باني اليجار القطع الأرضية التي تشمل على المضرورية في حالة بيع أو إ

رخصة التجزئة ستغلال و التهيئة مرتبطة بالمجزأة المقرر إحداثها، و بالتالي فإن شهادة قابلية الإ
 . حترام صاحب الطلب لمحتوى قرار رخصة التجزئةفهي التي تثبت مدى إ

جميع حترمت جميع شروطها وأنجزت اية البيئة، إذا ما إلرخصة التجزئة دور مهم في حم      
ستغلال، الإويشهد على تنفيذ الأشغال المتعلقة بها شهادة قابلية  ،التهييئات والشبكات التي تفرضها

يترتب على عدم وجودها بطلان بيع أو إيجار الأجزاء الناتجة عن التجزئة و رفض مل  طلب 
 . رخصة البناء على هذه الأجزاء

لكونها أداة رقابية في يد الإدارة ترخص من خلالها  ،الشهادة ذات أهمية كبيرة هذهنستنتج أن       
حترام الأشغال المنجزة وفقا للأحكام القانونية التهيئة، وتعمل على معاينة مدى إ إنجاز أشغال
 . المرخص بها

وما يمكن أن نستنتجه أيضا، من نية المشرع في إستحداثه لهذه الشهادة، هو السعي إلى وضع 
 ن شأنها إضفاء التكامل في الأدوار التي تلعبها هذه الوثائق .التدابير المسبقة التي م

فمن خلال إحترام أشغال النفع والتهيئة، سيكون تجسيد البناء منوطا بضوابط قانونية ممهدة       
 لرخصة البناء على الوجه الأمثل، مما يجنب الطالب العديد من المنازعات التي قد تثور مستقبلا . 

أهمية الآليات الرقابية للوصول إلى الأهداف المراد تحقيقها، إلا أنه يكتنفها عدة بالرغم من       
عراقيل أثناء عمليات الرقابة، نذكر على سبيل المثال مشكلة عدم تكافؤ البلديات من حيث 
الإمكانيات، لأن أغلبها لا تملك الإمكانيات الكافية، وبالتالي مهمة تنفيذ قواعد القانون العمراني 

 ثر صعوبة .أك
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قتراحه لأن أمرا لفت انتباهنا، أنه بالرغم من وجود فئة من المجتمع متمكنة من و ما يمكن إ      
بحكم شهادات متحصل  ،الوصول لفهم الأحكام القانونية و التنظيمات في مجال التهيئة و التعمير

 ،أنه توجد فئة أخرى  لاالمجال بحكم وظيفة أو عمل، إعليها  بعد دراسات عليا أو خبرة في هذا 
يستوجب و يلتزم وجوب القيام بحملات  ،ليس لها دراية في هذا الموضوع ، فلتحقيق نتائج ميدانية
   . تحسيسية من أجل نشر ثقافة عمرانية بين أفراد المجتمع
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 ثانيا: الرسائل و المذكرات الجامعية

 رسائل الدكتوراه: –أ 

تكواشت كمال، التعمير و البناء في التنظيم و إعادة التنظيم، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  – 66
- 8661،  66الدكتوراه تخصص: قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة 

8666 . 

 جوج كلثوم، الرقابة على رخص وشهادات التعمير في التشريع الجزائري، أطروحة لنيلح - 68
شهادة دكتوراه العلوم، تخصص القانون العقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود 

 .8664معمري، تيزي وزو،  

سي مرابط عبد الرحمان، الوظيفة البيئية لقواعد التهيئة و التعمير، أطروحة مقدمة لنيل  – 63
لية الحقوق و العلوم السياسية، شهادة الدكتوراه، تخصص قانون البيئة و التنمية المستدامة، ك

 .  8688- 8686جامعة إبن خلدون، 

عربي باي يزيد، إستراتجية البناء على ضوء القانون التهيئة و التعمير الجزائري، أطروحة  – 68
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص قانون العقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج 

 . 8668- 8666لخضر، باتنة، 

عباس راضية، النظام القانوني للتهيئة والتعمير الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام،  - 62
  .  8662-8668، سنة 6كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 

عوابدي شهرزاد، سلطات الضبط الإداري في مجال البناء و التعمير في التشريع الجزائري،  – 61
  . 8661- 8662شهادة الدكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، أطروحة مقدمة لنيل 

عبان عبد الغني، الرقابة على الأنشطة العمرانية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة   - 66
لنيل درجة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم 

 .   8664- 8666،  66اتنة السياسية، قسم الحقوق، جامعة ب
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مكي حشمة، حماية البيئة من خلال أدوات و قواعد التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري،  – 64
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال كلية الحقوق و 

 . 8664- 8666العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ناتوري سمير، النظام القانوني لرخص التعمير والمنازعات الناشئة عنها، أطروحة مقدمة  - 69
لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 . 8669- 8664عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

  مذكرات الماجيستير: –ب 

: آلية الرقابة في مجال التعمير ، مذكرة لنيل شهادة بزغيش بوبكر ، رخصة البناء  - 66
 .8666 – 8661الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون غواس حسينة، الآليات القانونية لتسيير العمران،  – 68
فرع الإدارة العامة، القانون و تسيير الإقليم، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  العام،

  . 8668- 8666قسنطينة، 

قارة تركي إلهام، آليات الرقابة في مجال التهيئة و التعمير، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير  – 63
- 8668بكر بلقايد، تلمسان، في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو 

8663 . 

قدار أحمد، تأثير نظام الرخص العمرانية على البيئة وفق القانون الجزائري، مذكرة للحصول  - 68
على شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص القانون المدني الأساسي ، كلية الحقوق و 

 . 8661 – 8662العلوم السياسية ، جامعة مستغانم، 

مزوزي كاهنة، مدى فعالية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بالجزائر،  –62
تخصص قانون الإداري و إدارة عامة، كلية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، 

 . 8668 – 8666الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 مذكرات الماستر: –ج 

بن ناصر سامية و حدوش مليكة، الضبط الإداري في مجال العمران، مذكرة تخرج لنيل  – 66
شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص القانون العقاري، قسم قانون 

 .  8663الأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 

الإدارية البعدية في مجال التعمير ، مذكرة لنيل شهادة براهامي مريم و فروج باريزة،  الرقابة  - 68
الماستر في الحقوق ، فرع القانون العام ، تخصص قانون الجماعات الإقليمية ، كلية الحقوق و 

 .   8661العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية،  

ية بعملية الشهر العقاري، مذكرة طيبي فيروز و بن قارة أمينة، علاقة أدوات التعمير الفرد – 63
مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر أكاديمي في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم 

 .   8688بوعريريج،  السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي برج

ة مكملة عبدلي عبد العزيز، النظام القانوني للتجزئة العقارية  في التشريع الجزائري، مذكر  – 68
من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص: قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم 

 . 8664السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  

  ثالثا: المقالات

حجوم كلثوم، " رخصة التجزئة و علاقتها بشهادة قابلية الإستغلال و التهيئة طبقا للمرسوم  – 66
مجلة البحوث و الدراسات يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها"،  69- 62التنفيذي 

 . 68دة ، المجلد ، العدد الثامن، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البليالقانونية و السياسية

، جامعة منتوري، مجلة المفكرخوايجية سمينة جنان،" تقيد الملكية العقارية الخاصة"،  – 68
 .  8664، جانفي  68قسنطينة، ع 

، كلية مجلة القانون العقاري و البيئةزهدور السهيلي،" الرخص كالنظام لحماية البيئة"،  – 63
 .   8663الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، العدد الأول، 
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صليع سعد، " سلطات الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران" ،  - 68
نوفمبر  ، 61، كلية العلوم الإنسانية ، جامعة سكيكدة ، عدد مجلة البحوث و الدراسات الإنسانية 

8666 . 

عزاوي عبد الرحمان،" المظاهر الجديدة لمفهوم النظام العام في القانون الإداري حاليا،  – 62
، مركز النشر الجامعي المجلة القانونية التونسيةالنظام العام الجمالي و النظام العام الإقتصادي"، 

 ،8664 . 

في ميدان العمران على مسؤوليتها"، عادل بن عبد الله،" تأثير توسيع إختصاص البلدية  - 61
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر  61، العدد مجلة الاجتهاد القضائي

 بسكرة.

مجلة دائرة البحوث والدراسات _ غنية سطوطح، "رخصة التجزئة كأداة للتهيئة العمرانية"،  66
والنظم السياسية، العدد الثالث،  معهد الحقوق ، مخبر المؤسسات الدستورية القانونية والسياسية

 . 8666والعلوم السياسية، المركز الجامعي عبد الله مرسلي، تيبازة، 

المحدد لكيفيات  69- 62قاسي نجاة،"عقود التعميرِ، قراءة في أحكام المرسوم التنفيذي _  64
، كلية 61لمجلد، العدد ، امجلة القانون، المجتمع والسلطةتحضير عقود التعمير وتسليمها "، 
  . 8666محمد بن أحمد،    68الحقوق والعلم السياسية، جامعة وهران 

دور عقود التعمير المستحدثة في تكريس النظام العام العمراني الجزائري"،  لعور بدرة، "  - 69
 ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة. 68، العدد  66، المجلد مجلة المفكر

،  مجلة التعمير و البناء ميمونة سعاد، " شهادة المطابقة وسيلة لتنظيم النشاط العمراني "،  - 66
، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تلمسان،  68، العدد التسلسلي  68، العدد  68المجلد 
 . 8686جوان  
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 رابعا: النصوص القانونية

 النصوص التأسيسية: –أ 

، صادر بموجب المرسوم الرئاسي  6991الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور الجمهورية 
نوفمبر  84، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في إستفتاء  834- 91رقم 
 61، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج.ر.ج.ج، عدد  6991

أفريل  66مؤرخ في  63- 68معدل و متمم بالقانون رقم ،  6991ديسمبر  64صادر في 
- 64، معدل بموجب القانون رقم  8668أفريل  68صادر في  82، ج.ر.ج.ج، عدد  8668
، المعدل  8664نوفمبر  61صادر في  13، ج.ر.ج.ج، عدد  8664نوفمبر  62مؤرخ في  69

مارس  66صادر في  68، ج.ر.ج.ج، عدد  8661مارس  61مؤرخ في  66- 61بالقانون رقم 
يتعلق  8686ديسمبر  36مؤرخ في  888- 86معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 8661

 .     8686ديسمبر  36صادر في  48بإصدار التعديل الدستوري ، ج.ر.ج.ج، عدد 

 النصوص التشريعية: -ب 

، يتعلق بالتهيئة و التعمير،  6996ديسمبر  66مؤرخ في  89- 96قانون رقم  -  66
 98بموجب المرسوم التشريعي رقم ، معدل  6996ديسمبر  68صادر في  28ج.ر,ج.ج، عدد 

 . 66- 66و أخيرا بموجب القانون رقم  62- 68ثم بموجب القانون رقم  66-

، يتعلق بحماية البيئة في إطار  8663جويلية  69، مؤرخ في  66- 63قانون رقم  - 68 
  .   8666ثم في  8666معدل و متمم في ، 8663، لسنة  83تدامة، ج.ر ع التنمية المس

،  89- 96، يعدل و يتمم القانون رقم  8668أوت  68، مؤرخ في  62- 68قانون رقم   - 63
،صادر في  28، يتعلق بالتهيئة و التعمير)معدل و متمم(، ج.ر ع  6996ديسمبر  66مؤرخ في 

 .   6996ديسمبر  86

 متمم بموجب القانون ، معدل و  8664فيفري  82مؤرخ في  69- 64قانون رقم   - 68
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، معدل ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 8688جويلية  68مؤرخ في  63- 88 
  .8688، سنة  84ج رج د، عدد ،  8688جويلية  68مؤرخ في  ، 63- 88بموجب القانون رقم 

، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام  8664جويلية  86، مؤرخ في 62  - 64قانون رقم  – 62
 .، معدل و متمم  8664 ، لسنة  26إنجازها، ج.ر ع 

  36، يتعلق البلدية، ج.ر.ج.ج، عدد  8666جوان  88، مؤرخ في 66- 66قانون رقم  - 61
 .   63- 86، معدل بموجب الأمر رقم  8666جويلية  63صادر في 

 النصوص التنظيمية: -ج 

يحدد شروط تعيين الأعوان  6992أكتوبر  68مؤرخ في  364- 92تنفيذي رقم مرسوم  – 66
الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع و التنظيم و معاينتها في ميدان الهندسة المعمارية و 

 ، )ملغى( . 6992أكتوبر  64صادر في  16التعمير، ج.ر.ج.ج، ع 

يحدد شروط و كيفيات تعيين  8661جانفي  36، مؤرخ في 22- 61 رقم مرسوم تنفيذي  - 68
ن المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع و التنظيم في مجال التهيئة و التعمير و معاينتها و الأعوا

، معدل بموجب مرسوم 8661فيفري  62صادر في  61كذا إجراءات المراقبة ، ج.ر.ج.ج، عدد 
 .    383- 69تنفيذي رقم 

، يحدد مهام المفتشية العامة  8664نوفمبر  86مؤرخ في  349- 64مرسوم تنفيذي رقم  - 63
، ملغى بموجب مرسوم  8664، لسنة   19للعمران و البناء و تنظيمها و عملها ، ج ر، ع 

 . 626- 63تنفيذي رقم 

اسي ، يتضمن القانون الأس 8669جويلية  88مؤرخ في   886 – 69 رقم مرسوم تنفيذي – 68
الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن و العمران، 

 .  8669جويلية  88صادر في  83ج.ر.ج.ج، ع 
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، يحدد كيفيات تحضير عقود  8662جانفي  82مؤرخ في  69- 62مرسوم تنفيذي رقم  -62
، معدل و متمم بموجب مرسوم 8662 فيفري  68، صادر في  66التعمير و تسليمها، ج.ر عدد 

 .   388- 86تنفيذي رقم 
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 ملخص

إدارية لممارسة قرارات العمرانية، فهي وسيلة قانونية الستغلال قرار من تعتبر شهادة قابلية الإ
 الضبطنها وسيلة وقائية تمارس الإدارة من خلالها أشغال، كما نتهاء الأإثناء وبعد أالرقابة البعدية 

 الإداري بهدف الحفاظ على النظام العام وحماية الصحة العامة، وحماية النظام البيئي العام.

اطا وثيقا فلا تمنح رتبإعن رخصة البناء، فهي ترتبط بها  ستغلال لا تقل أهميةابلية الإن شهادة قإ
شغال التهيئة وتكون مطابقة أن الأرض المجزئة مزودة بكل أذا تأكدت الإدارة إلا إرخصة البناء 
 لرخصة التجزئة.

شغال التهيئة يطلب أنتهاء إأولا على رخصة التجزئة، ثم عند  وبالتالي تفرض على طلبها الحصول
شترط في كل عملية تجزئة غلال، التي تستس الشعبي البلدي شهادة قابلية الإمن رئيس المجل

 هيئة والتعمير.   تمعينة حددها قانون الإجراءات تباع إو بيعها، بأيجارها إرضة قصد ألقطعة 

Résumé 

Le Certificat Viabilité, est parmi les décisions urbaines , c’est un moyen administratif légal 

d’exercer un contrôle à postériorité , pendant et après l’achèvement  des travaux. c’est aussi 

un moyen de survie   pour exercer la  régulation et le contrôle administratif afin de maintenir 

et préserver l’ordre public , protéger la santé publique et l’ordre environnement public . 

Le Certificat Viabilité, pas moins important que le permis de construire, ils sont donc 

étroitement liés , l’administration n’accorde pas de permis de construire sauf si elle est 

assurée que le terrain morcelé, équipé de tous les travaux de préparation et conforme au 

permis de morcellement . 

Par conséquence, il est imposé  pour demander ce cerficat, d’avoir le permis de lotir. À la fin 

des travaux de préparation il demande au président de l’assemblée populaire communale le  

certificat Viabilité qui est nécessaire pour chaque processus de morcellement , pour intention 

louer le terrain ou le vendre, en suivant certaines procédures défini par la loi de 

l’aménagement et de l’urbanisme. 


